سلسلن فتاوى کبار علماء الأزهر الشریف (4) 


هذه الرساله 


تمثل كلمة عدد من مشایخ الازهر الفضلاءی 
وأئمة دار الإفتاءء وأعضاء هينه كيار العلماء 
بمصر. حول مسائل يعاد فيها الکلام ویراد. 
ويكثر قیها اللجاج والعناد. وهي فتاوی تنیر 
الدرب؛ وترضي الرب. وترشد الخلق إلى طريق 
الحق. وتتبنى الوسطيه وتنای عن الطرفيةء 
وتحمي صحيح الدين من تحريف المحرفين. 
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بقلم فضيلة الأستاذ الدکتور 


علياحمدالسالوس 


النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
وأستاذ الفقه والأصول وأستاذ فخرى فى المعاملات ا مالیة المعاصرة 
والاقتصاد الإسلامی من جتامفة قطر 
وعضو مجمع الفقه الإسلامى الدولی منظمة المؤتمر الإسلامى. وا جمع الفقهي الإسلامي 


لرابطة العالم الإسلامى 


ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» نحمده 4 ونستهديه. 
ونسأله كلك أن يجنبنا الزلل في القول والعملء وأن يرينا امحلال 
حلالا ويرزقنا اتباعه وا حرام حرامًا ويرزقنا اجتنابه. 

ونصلي ونسلم على الرحمة الهداة والنعمة السداة والسراج 
اللبر تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
مالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى أله وصحبه» ومن 
اهتدى بہدیە واتبع سنته إلى يوم الدين. 

آما بعد: فان الم گ نشات نشاة بهودية ربوية آنشاها منذ 
آکثر من قرنین فی آوربا مسة من آل روتشیلد البهود» ودخلت 
بلاد الاسلام بطابعها الربوي دون أي تغيير» واستمرت كذلك؛ 


اک ا ارم اي 
ولذلك فان تعریف كلمة بنك في الاقتصاد هو: النشاة التي 
تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والاقراض. 

وزاد الأمر سوءًا عندما أصبح من وظيفة البنك: خلق 
الائتمان أو خلق النقود» أي: آنا تقرض بالربا نقودًا لا وجود ها 
والربا الذي كان يعرفه العرب هو إقراض الدنانير والدراهم إلى 
أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به فأبطله الله تعالى وحرّمه. 

وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي 
حضره ستة وثمانون عالً) من مس وئلائین دولة قرر بالإجماع أن 
فوائد البنوك من الربا القطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة؛ ولذلك 
فان التحریم آصبح 7را معلومّا من الدین بالضرورةه وقد أت في 
اکثر من کتاب من كتبي أن فوائد البنوك آسوآ من ربا الجاهلية. 

وني نصف القرن الأخير عقَدّت عدة موقرات لجمع الفقه 
الاسلامي الدولي بمنظمة الوقر الاسلامي» والجمع الفقهي 
لرابطة العام الاسلامي؛ وجامع فقهية اقليمية کمجمع فقهاء 
الشريعة بامریکا الذي يضم نحو أربعين من فقهاء الشریعة 
ومؤتمرات في الاقتصاد الاسلامي تجمع بین رجال الاقتصاد 


ڪت را بوک روات سس و 
وفقهاء الشریعة وبعضها حضره آکثر من مائتین من الفقهاء وأهل 
الخبرة» کل هذه المؤتمرات وغيرها أجمعت على تحريم فوائد البنوك. 
وقد یقال: ان هناك من اف بحل فوائد البنوك غبر ان هذه 
هي الفتاوي الشاذة التي لا وزن ها آمام الفتاوي التی صدرت 
عن أعلى اجتهاد جماعي في عصرناء ومنذ بضعة آشهر عقد مؤئمر 
عا مي للفتوی وضوابطها وجمع معظم المفتين في العالم» وصفوة 
علاء الأمة» وحذر المؤتمر من الفتاوی الشاذق وین خطرهاء 
ومن هذه الفتاوی الشاذة: تحلیل فوائد البنوك. 
سکن ری رب آلیزز ع ےرک )ولم عل لسرت © 
وه رب العلمیت 4 [الصافات :۱۸۰- ۱۸۲]. 
وب 
علي أحمد السالوس 


القاهرة. في ۷ جمادی الأولى عام ١٤٤ھ‏ 
الوافق ۲۰۰۹/۵/۲ 


بقلم فضيلة الأستاذ الدکتور 
عبدالستار فتح الله سعيد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بغامعتے الأزھر وأم القسری 
ال حمد لله رب العالین والصلاة والسلام عل رسوله 
الاامین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى یوم الل 
آما بعد: 
فلله ا خلق والامر: 
فان الله تعا ی هو الواحد الأحد. التفرد بالخلق واللك 
من خلقه قال تعال: # ألا له للق والأس بار الله رَبُ کیت 4 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال كبْكَ: إن اللہ یک ما ری # [المائدة: ۱]. 
فا حلال ما حله الله تعلل» وا حرام ما حرمه ونہی عنه. فإذا اختلف 
مهف ون کیو کنیل آلو یک اہ رق که [الشورى: 1٠١‏ وويل 


ص 


لے را وش یار سرب سس ٩‏ 
7 >> سس سح سس سس 


لكل فك لیم نجل أو رم بوه قال تعلی: # ولا تقولواً لما تصف 
ال ےم اا پوس ام روا عل أو اكز ب اك الین 


سے سور سس سام ر ر کر خرن 


شوت عل ال کب ايقل # [التحل: .]١17‏ 

الربا 9 بأمر الله تعالى: 

فقد حرمه الله تعالى تحريًا قاطعًا في كتبه» وعلى آلسنة رسله 
عليهم السلام» ول يترك ذلك لرأي أو اجتهاد بشري؛ وثبت 
ذلك في القرآن الكريم بنصوص قطعية الثبوت والدلالة؛ ليستمر 
التحريم إلى يوم الدین؛ لآن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية, 
وحجة الله على العالمين. 

قال صَبَك: #وأحلٌ لهلهم وحم الربوا ٩‏ [البقرة: ۲۷۰]. 

وقال تعا ی: # يتايها لد رب ءامو أنهو له ود روا مابقی لرا إن 
کشم میں )ا ون لم راو یرب من وولو - ون بر کم 
و یکم اتود وا نَولاتظكمورج 1#[البقرة: ۲۷۹-۲۷۸ ]. 

وقد يخ ذلك رسول الله گلا بيانًا شافاء وتقل عنه هذا 
التحريم بنقل الكافة عن الكاقّة» حتى صار هذا التحريم معلومًا 
من الدین بالضرورة» وأجمع عليه الصحابة والتابعون» وأطبق 


٠۰‏ سس تسس سے َو ا هه ارم الین 
عليه العلاء و الفقهاء والجتهدون في کل عصور ۳ 

الكبائر الهلکات: 

ولقد حث الله تعالى عباده على اجتناب کباثر الإثم والفواحش» 
فقال تعالى: ۲ وین یتو َكب رلا والفوزجش 4 [الشورى: ۳۷]. 

وقد بین رسول الله گا أصول هذه الکباثر ووصفها 
ب«الوبقات»» أي: 0أ کےا جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة 292: «اجتنبوا السبع الوبقات: الشرك 
بالله» والسحر» وقتل 5 التي حرم الله الا با حق؛ وأكل 
الرباء وأكل مال الیتیمء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات؛'''. 

وقد فهم المسلمون طوال تاريخهم هذا التحذير البالغ» فرتیوا 
حیاتہم على هذا الأساس» واتسعت دولة الاسلام وحضارته. 
وازدهر اقتصاده وتجارته» وصارت لامته السيادة العالمية في الر 
والبحر» والهيمنة على طرق التجارة ومنابع الثروات» ومع ذلك 
لم يتعاملوا بہذہ الآفة المدمرة» بل كان الربا معلومًا عندهم أنه من 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۱۷))ء ومسلم (۰)۸۹ من حديث أبي هريرة «ه. 


لے را رک واتار سس ۱۱ 
آشنع الذنوب والآثام» ومن آبشع الخبائث والحرمات» على 
مستوی الأفراد والحماعات والدول لا يختلف فيه آحد» ولا 
يجادل فيه مسلم صحیح الایمان» ولا يترخص فيه الا شرادم من 
أهل النفاق وسوء الأخلاق!! 

فتنة الکفار وجرأة الادعیاء: 

۵ 7 هذا اور وس | ار 
لمادیّذء التي كَفَرّت بالله والمرسلين» واستخمّت بالوحي والدين» 
ل الربا قل السلمین بين اقترض حکامهم من الکفار 
وكان ذلك أحد الأسباب ا لنکبة المسلمين» إذ حقت 
عليهم كلمة العذاب واجتاحتهم جيوش الکفان وني ظل هذا 
الاحتلال غتروا وبدلوا» وأفسدوا العقائد» وجلبوا قوانينهم 
الوضعية التي سوغت للمسلمين الرباء وأغرتہم به» فشاع بينهم 
وداع ولوّث أخلاقهم ومجتمعاتہم؛ وافسد. عقائدهم 
وضمائرهم» ونشأت فیهم طبقات واسعة من الحكام والمثقفين 
الذين أدخلوا الربا في کل موسساتهم الاقتصادية تقليدًا للکفاره 
وتأسيسًا على ما زعموه من ضرورة احضارة والتقدم خاصّة 


۱ 2 5 
حين رآوا سطوة الاقتصاد الأوربي والامريکي مع قيامه على 
الربا بکل آنواعه وآشکاله» فظن فريق من السلمین -۔حینئا 
تھے الظنون» وحاول كتير مهم أن یٹول أحکام الاسلام 
لتقارب الواقع الغالب. وادّعى بعضهم أن الربا الحرم هو 
(الأضعاف د آحرون آن ندا د 
الاستهلاكي)» واستحلوا فوائد قروض الإنتاج» وهي تفرفة 
منقولة أيضًا من أفكار ومذاهب الكفار!! ‏ 

رت كل آشکاله 
وأصدروا في ذلك البحوث الجدليّة» والفتاوي الماجنة» والأقوال 
العيدة التي أنكرت المعلوم من الدين بالضرورة» وردّت حكم 
الله كك في القرآن الكريم» وهو حكم قطعي الثبوت والدلالة 
متواتر اللفظ والمعنى!! 

سنریہم آياتنا في الافاق: 

والان تندلع في آرجاء العالم الازمة الاقتصادية ا حانقة 
وتتھاوی المؤسّسات الربوية تباعاء فی الصارف والبنوك» وش ر كات 
التأمين» وموْسّسات الرهن العقاری» والشر کات الصناعية الکیری 


خلت را افك ول ان سس ۱۳ 
کالسیارات والالات الکهربائية وغيرهاء مع ما یتبع ذلك من 
افلاس امات وتفاقم البطالة» وانكاش الاقتصاد وشیوع 
الکساد» والعجز عن سداد القروض الربویق حتی اضطروا إلى 
النزول بسعر الفائدة الربوية إلى الصفرہ في محاولة يائسة لوقف 
الانهیار والخراب الذي تسیب فيه الرباء وعادت آکبر دول الحضارة 
الماديّة الآن تتخبط فی الاجراءات والترقیعات تمامًا کیا قال الله كبك: 
ٹا ہے ڪون الیو لا تمومون الا كما یوم ای عبط این من 
امس * [البقرة: ۲۷۶]. 

وکان آول الخاسرين (أثرياء السلمین): آفراداء وحاعات 
وا وحکومات. الذين فوا من الله ودينه» إلى مؤسّسات 
الغرب الروت یكتمسون عندها الفوائد والکاسب ا فة فأربت 
خسائرهم على مئات ومثات من المليارات في أيام معدودات» 
يي ا 

ط لین مكدرو أله كران بقِيعَةٍ سمه لكان مآ کی إا 
جاءہ, لو يده شيعا ووجد الله چندهء رک 21م ا 


االو 


. وهکذا في كل مرة يصدق وعيد الله فیمحق الرباء ویذهب 
الزہد جفاء ويثوب ا نکرون إلى الاعتراف الصریح بالحق 
الإهي بعل مر ارة التجارب» ويعلم الناس جميعًا معجزه هذا 

بل یتنادی كثيرون من مفكري الغرب الآن» بوجوب الاعتماد 
على الاسس الاقتصادية في الشريعة الإسلامية» خاصة تحريم الربا 
بكل أنواعه» وهي كمحاولة الغريق للنجاة من هول الكارثة!! 

هذه الر سالة: ۱ ۱ 

ولذلك کان من توفیق الله أن تأتي هذه الرسالة عن الربا في 
آواما شاهدة بجلال الله وعظمة شریعته وأمانة علی)ء الاسلام 
في بیانہاء خاصة «تحريم ربا البنوك العاصرة» وأنه عين الربا 
الحرم ف نات اللہ وسنة رسوله بے وم پنخدعوا بضغو ط 
السلاطین واریات الاموال ولا بالات القداسة وزخارف 
الدعایات التي أحاطوا بها البنوك الربوية !! 

ولعل هذه الرسالة آیضا آبلغ رد على آدعیاء الافتاء الذین 
آباحوا الرباء وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق» والله من 


عي را اش واتار سس وا 
ورائهم محيط. 

فجزى الله خر الجزاء مَن جمعهاء وأعدهاء وطبعهاء 
ونشرهاء واجتهد في توزيعهاء قيامًا بحق الله كء ونصرة لدينه 
کھر تصدیقا لرسوله al E‏ 
في كل مکان, وانقاذا هم من وصمة الربا وكبائر الإثم» وردا لهم 
إلى ا حلال الطیب. 

اللهم اهد أمّتنا إلى ا حق المبين. 

وخذ بنواصینا جميعًا إلى خبر ما تحب وترضى. 

واجعل ال سلام وحده منتهی رضانا. 

وآخر دعوانا أن ا حمد الله رب العا مين. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
عبدا لستار فیح الله سعید 
القاهرة: 2 ربيع الآخر عام ١٤٢٠ھ‏ 
الموافق نيسان «ابریل» ۹م 


بقلم فضيلة الأستاذ الدکنتور 
٠ ۰‏ ف مي َم 
عمر بن عبد العریر فريسي 
استاذ العقيدة والأديان والذاهب 
بكلية الدعوة الا سلامية 
جامعة الأزهر 


ا حمد له والصلاة والسلام على رسول التته وآله 


وصحبه ومن والاه ما بعد: 


فانه شرف لی أن أكون واحدًا من يقدم لهذا الکتاب القَيّم 
في باب وکم كنت أودٌ أن أكون واحذا من ذکروا بأسمائهم 
وفتاومهم في هذا الكتاب لأدرجَ في سجل الشرف مع هؤلاء. 
ومع تلك القائمة التي صدعت باق لا تخشی في الله لومة 
لائم» ولا تَخْضِعٌ الفتوى للأهواء والسیاسات والخشیة على 
المنصب والدنياء والحرص على الحياة» آیا كانت تلك ا حیاۃء إننا 
أمام آمر جد خطیر یتعلق بالتوقيع عن الله كبك في إصدار 
الفتاوي وبیان الأحكام» فكيف مق لمن تبوٌاً هذه المنزلة أن 


عو را ابوک لاو ارف 


۱۷ 
تخضعها للأهواء, أو یضیر الاأحکام بغير تت ولا مراجعة 
فیحل حراماء أو يحرم حلالاء وليت الأمر وقف عند شخصه. 
بل الأمرٌ يتعدّاه لدولة كاملة أو ری اتسعت فتواه لتشمل عامنا 
لاسلامی کل وعندنا مثل مصري یقول: (ضعها في رقبة 
عاي واطلع سالم!!) وم صدرت الفتاوي بجل التعامل مع 
البٹے ك: والتآمین والبورصات. وشهادات الاسخرار 
وصناديق التوفم انہمك الناس فی هذه المحرمات» فمن الذي 
تحمل وزر هؤلاء جميعًا؟!! 
ال لامر وتنب صلك جد دلي رو هرد اکا < 
يفعله العبدٌ فیتوب منه» فيتوب الله كك عليه- ولکن الامر 
أكر من ذلك» إنه کما قال الله تعالى: آم لن سُرَسكوًا کرٹوا 
ھم َال ما لَمْ يَأَدَنْ وله 4 [الشورى: ١؟].‏ . وک| قال تعالى: 


طول ما لما تصف لی گم الکزب هنذا لدل وهٰذا حرام لت 
لی ال الکن ب ردارب یفترون عل ال کیب لا یمَلحوب (09) مع یل وشم 


داب الم [النحل: ۱۱۷-۱۱۲ ]. وآوضح من هذا قوله تعالى: 
ط ام وا حبار ورف هم ابا من دوب الہ ألمي 


و سے سے 00100126 0اا 


أبنت مریم وما مورا رل یعس درا زلما و الا إل ر 
مت مسا مُصٗرکوت 4 [التوبة: ۳۱]. Ss‏ 
لنبي يكل حين قرآها في مجلس الصحابة وفيهم عدي بن 
حاتم - وقد كان نصر انیا فأسلم- فقال عدي ان : وم 
نعبدهم! فقال كله: لیس من A‏ ووب 
هی سی بت بل. قال: «فتلك 

فالامر -والله- جد خطير» وقد استجل ا حرام متمثلا 
في كبيرة الربا التي لا نعرف كبيرة سواها أعلن فيها الحرب 
على أهلها في القرآن الكريم وخرّم ا حلالُ کختان الإناث 
مثلاء ولا حول ولا قوة إلا باللہ!! فهل بعد هذا من فتن؟! 
إنها فتن كقطع الليل المظلم. 

والحمد لله رب العالمين» أنني طالا رفعت صوتي من فوق 
الاب أعلن حكم الله في فوائد البنوك وأضرايها بأ الربا الذي 
حرّمه ال وفیها غلّن ارب وحن حدث الاغمیاژ الاقتصادی 


کل را بوک 6تار سس سس سس ۱٩‏ 
في العالم قلت: آلیس هذا من شوم الربا؟ ماذا يقول الذین ینادون 
بحل فوائد البنوك والتأمين» وهنه آية الله قائمة؟!! 

وکنت آقول: لست عانًا متخصّصًا في الاقتصاد 
الإسلامي ولكثي أعلم عددًا من المؤتمرات والجامع 
أجمعث على حرمة ربا البنوك وانعقد بهم إجماع المجامع 
الفقهية» بل لا یزال العلماء الربانيون يصدعون بكلمة الحى. 
اللہ نسأل أن يجعلنا منهم» وأن يحشرنا معهم» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه ۶ بل نَقَذِفُ بل عل الال یدمع فإذا هو زاعق 
ولك الول مسا صمو [الأنبياء: ۱۸]. 

والحمدلله رب العالمين. 


عمر بن عبدالعرير فريسي 
القاهرة :2 ۱۸ جمادی الأولى عام ١٤٤٤ھ‏ 
الوافق: ۱۳مای و ۲۰۹م 


2 سن 


50 او 7و 1 مر و ار جح 3 
۰ ۲ سس سس سس ی ل سے فوج ل ھا و اا یر 
ات سس سر سس 


ہی 


مسجم 

محمد يسري ابراهیم 

نائب رئيس الجامعة الأمريكية الفتوحت 
امد لل احل الخلال الطبب» فقال تعال: ول ال لسع 4 
[البقرة: ۲۷۰]. واحمد لہ حرم الحرام الخبيث» فقال: وَحرم 
اربوا 4 [البقرة: ۲۷۰].وصی الله وسلم وبارك على نبينا محمد پچ 
الذي قال: « إن الله طيبٌ لا يقبل الا طیبًاء وان الله أمر المؤمنين بها 


أمر به المرسلين فقال تعالى: # وتایہا الریسل كوا ين الب واوا 
بسا یعاتتملون عم 4 [المؤمنون : »]5١‏ وقال: ل یاه آلب 


ام وا ن عبات ما ررکم 4 [البقرة : ۱۷۲ نم دک الرجل 
و عه 2 2ه 1 3 
بُطیل السفرٌ أشعث أغبر یمد يديه إلى السماء يا رت! يا رت! 
ع 
ومطعمه حرام و مسر ده حرام» وملیسه حرام رعدی با حرام 
فأنى د 3 اب لذلك؟!». 
ورضی الّه عن الصحابة الابرار وال البیت الاطهار» وعمن 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۰۱۵) من حدیث أبي هريرة واف . 


خلت را شومارف 2 
تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 

ا 

فان ا حلال بن ون ا حرام بء وليس ربا الصارف والبنوك 
من الشتبهات » ولو كان كذلك لوجب اتقاؤه هربّا من ضرره؛ 
و خوفا من وزرہ. 

والربا حرام في كل شريعة سبقتناه کا هو محرم في شريعتناء 
ولا استباحه بود لعنهم الله وعذبهم عذابًا آلا في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: رن ديت کادوا ما میم یب أت 
تح وص هم عن سیل الو کیا لج آذ هم اریز ود بواعته وا هم آمول 
سل وعدن للکفریت مم عَدَاب آلا # [النساء: ۱۲۲-۱۲۱ ]. 

ولا استباحه النصاری بعد قيام الثورة الفرنسية وقننوا ما یبیح 
التعامل به تتابعت على بلاد آوروبا الکوارث الاقتصادية» وأخيرًا 
وليس آخرًا هذه الأزمة الاقتصادیة التي 70ھ" 
بل ودولّا من أنحاء العام كافة بما فيها تلك البلاد الإسلامية التي 
ريطت اقتصادها وأنظمتها المالية والاقتصادية بالأنظمة الربوية. 

والعجب لا ینقضی من بعض أبناء جلدتنا وهم يروجون 
للربا الحرّم باسم فوائد البنوك ! وعوائد الاستثار! وأخيرًا باسم 


£ 87ہ 
التمويل!! وقد علموا أن البنوك لا تتاجر حقيقة إلا في الدیون 
وجهه شطر الاسلام وقليل ماهم !! 

والأوراق النقدية الیوم يجري فيها الربا وتقوم مقام الذهب 
والفضة. لتعارف الناس على ذلك. فهى ثمن المبيعات» وعوض 
المتلفات» ونجب فيها الزكاة. سارقها سارق» ومنتهمها خائن فلا 
وجه للقول بج رت مالك ےت 
الو أن الناس تعارفوا على ال حلود کنقد وضربوا علیها السُکة 
فإنہا تأخذ 5 الذهت ا 0 
ار ور او اي جد وی 
والمنجيات من المهالك والورطات. ومن أجل ذلك اقترح مجلس 
الشيوخ الفرنسی بحث الوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج 
النظام المصرفي الاسلامی ومن أجل ذلك أيضًا قال رئيس تحرير 
الجلة واسعة الشهرة (تشالینجز) موجهًا كلامه لبابا الفاتيكان: 
«آظن آننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من 


خت واشت ايار سس ۲۳ 
الانجیل؛ لفهم ما بحدث بنا وبمصارفنا؛ لآنه لو حاول 
القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعالیم 
وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من کوارث وأزمات. 
وما وصل بنا ا حال إلى هذا الوضع الزري؟" '. 

وآخا: استجاب الفاتیکان فأصدر تقريرًا في الصحيفة 
الناطقة باسمه بأنه قبي عل البن و الغريية النظر بتمعن ی 
القواعد المالية الاسلامية من أجل العمل على استعادة ثقة 
عملائها في خضم هذه الأزمة العالمية '. 

فا حال هوّلاء العین العمیان عندما یعلمون آن الغرب 
نفسه ينادي الآن بالکف عن هذه العاملات؛ بل وينادي صراحة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية للنجاة من مرتع الربا الوخيم؟! 

وی هذا مزيد تأكيد على صلاحية الشريعة الإسلامية-بل 
وأربعائة عام ينادي به العالم كله الآن» وصدق الله 4 


ا اد يقول: 


(۱) العدد الصادر بتاریخ: ۲۱۱۸۱۱۵ 
(۲) تقلا عن صحيفة الأوسيرفاتور رومانو» الناطقة الرسمية باسم الفاتیکان. 


۲٤ 


0 ذو تاف الا وف انفسہم حى یبن لهم آنه 
ی کف يريك أنه عل م[ شی وید [فصلت .]٥٤:‏ 
ودونك -أيها العاقل الأريب- باقة من فتاوي كبار علماء 
الأزهر الشريف في تحريم العاملات الربوية التي تقوم بها أكثر 
البنوك الیو وفي آخرها ملحق به قرارات المجامع الفقهية 
الإسلامية العالیق التي حرّمت ربا الصارف باتفاق: مسن جم 
موعظة من رب بے فانتهی فلدء ما E‏ زگ ان وم عاد دک 
د دب اك رونا نفک (09) یمن یم حی الہ الله الا و ویر ‌الصدفقتِ والله 
اي انچ [البقرة ۵۰ ۲۷۸-۰]. 
رف الله لأمة الإسلامية لتحكيم شريعة ريما تعالى» واقتفاء 
سنة نبيها يلد ووقاها شر المضلين» ونصرها على اليهود 
والصليبيين» وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام 
اا اليه دوي ا 
وصب 
محمد يسري إبراهيم 


القاهرة» غرة جمادى الأو لى عام ١٤٤ھ‏ 
الموافق ٢۲۰۹/)/۲م‏ 


ام ا اک راک و کک و و کک کل وو دو کک کا وک سک وی 


فتاوی كبار علماء الأزهر حول ربا الینوكک والصارف 
© الزيادة على أصل القرض ریا ×ص۲۸؛ 


تفضیلۃ الشيخ الإمام محمد عيده ES‏ مفتی الديار الصریہ 


© حرمة أخذ فوائد البنوك «ص۲۹) 

لفضیلۃ الشیخ بكري الصس ان مفتي الدیار الصریت 
© فواند البنوك هي الربا الحرم شرعا دص ۱۳۰ 

لفضیلت الشیخ الامام عبد المجيد سلیم ین مفتي الدیار وشیخ الازهر 
2 فواند سندات القروض حرام «ص۳۵» ٠‏ 

لفضیلۃ الشیخ الامام عبد الجید سلیم اة مفتي الدیار وشیخ الأزهر 
7 استثمار آموال الیتامی في البنوك الربوية لا يجوز «ص۱۳۰ 

لفضيلة الشیخ الامام عبد للجید سلیم ین مفتي الدیار وشیخ الأزهر 
| © الدّين بفاندة لدی البنوك وغبرها محرم شرعا «ص۱۳۸ 
لفضيلة الشیخ الامام عبد المجيد سلیم ین مفتي الدیار وشیخ الأزهر 
:| © العمل في البنوك الربوية حرام ص۹٠‏ 
۱ لفضيلة الشيخ الإمام عبد المجيد سليم کنل مفتي الدیار وشيخ الأزهر 
| © الفاندة التي تعطی على الأموال التي تودع في البنوك حرام «ص۰ ۱4 
لفضیلت الشیخ الامام حسن مأمون ية مفتي الدیار وشیخ الأزهر 
۱ ا رب الصارف هو الریا الذي حرمه القرآن دص 1۱) 
2 لفضیلت الشيخ محمد آبي زهرة كان من کبار علماء الأزهر 
]| 2 تحریم الربا یشمل القرض الاستهلاكي والاستثماري مقا «ص ۰4۲ 


لفضيلة الشیخ محمد آبي زهرة كن من کبار علماء الأزهر 


صا یا ا ا اد یا کک وک 


ا 


اع لد ا کک ۳ 


EEE 


7 الرد على دعوی أن الضرورة تلجی إلى التعامل بالريا «ص 1۳ 
لفضیلۃ الشیخ محمد آبي زهرة اة من کبار علماء الازهر 
© ودانع البنوك وصنادیق التوقبر في البرید وشهادات الاستلمار من الریا المحرم «ص) ۱1 
لفضیلت الشیخ الامام جاد الحق علي جاد الحق ية مفتي الدیار وشیخ الآزهر 
2 تعریم الفواند الصرفية والشهادات البنكية في حكم العلوم من الدین بالضرورة «ص ۱1۸ 
لفضیلت الشیخ الا مام جاد الحق علي جاد الحق رنه مفتي الدیار وشیخ الآزهر 
9 اتفق الفقهاء على أن الفاندة الحددة التي تعطیها البنسوك على الایداع أو ا 
الاقتراض ربا محرم. «س ۰۲: 2 


الامام الشیخ عبد اللطیف حمزة رن مفتي الدیار الصرین 
جج ٹکزو الربوي ودورا لسلمين تجاهه ص٤‏ ۵» 
فضیلت الشيخ محمد الغزالی ان وکیل وزارة الأوقاف 


© ضرورة مقاومة ربا البنوك «ص ۰۷ 

۱ فضیلۃ الشیخ محمد متولي الشعراوي ین وزير الاوقاف 

:| © عقود الودانع في البنوك وصنادیق التوفير في البرید وشهادات الاستثمار من 
الربا المحرم ×ص٦٠؛‏ ۱ 

لفضیلۃ الشيخ الدكتور أحمد فهمي آبي سنت ند عضومجمع البحوث بالأزهر 

چا 42 القرص من البنك بفاندة حرام «ص 1 ۱ 


ORR 


فضيلةٌ الشيخ العلامت عطي صقر رن رئيس لجنۃ الفتوی بالازهر 
9 اریا ح سهادات الاستنمار من الکسب المحرم ص۹٦٠‏ 


فضیلۃ الشيخ العلامت عطیت صقر يران رئيس لجنة الفتوی بالأزهر 
+ یگ کچھ ۰ مھم 
© نساة البنوك وعلاقتها باليهود «ص ۱۷۱ 
فضيلة الشیخ العلامۃ عطیۃ صقر ينه رئيس لجنۃ الفتوی بالأزهر 
ذختت 


ا 
ا 
و" 


چا 42 حرمة العمل في البنوك الربوية «ص۱۷۰ 

: فضیلت الشيخ العلامت عطي صقر ردان رئيس لجنت الفتوی بالا زهر 
م © فوائد البنوك هي الربا المحرم «ص ۱۷ 

فضيلت الشيخ الد کتور یوسف القرضاوی. من كبا رعلماء الازهر 

| © فواند البنوك داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بالإجماع ۰ص۸۸ء 


فضیلن الدکتور محمد سيد طنطاوي منتي الدیار وشیخ ال زهر 
الفتاوي الجماعية وفتاوي المجامع الفقهية 


2 © قرار ال تمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. عام ۱۳۸۵ھ -۱۹۰۰م. 


3 © قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤسمر الاسلامي. عام ۵۱:۰۱ -۱۹۸۰م۔ 2 


۱ 22 قرار الجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. عام ١٠٥٥ھ‏ -:۱۹۸م. 
3 زف بيان من علماء الأزهر الشریف حول من أباح ربا البنوك . عام ۰۹٤۱ھ‏ -۱۹۸۹ھ. 
بیان آخر من علماء الأزهر الشريف حول من أباح ربا البنوك. عام ١١١۱ھ‏ -1491م. 


:]| 42 رد مجمع فتهاء الشريعة بأمريكا على فتوی 


A EY عام‎ 


۳۸ 


الزيادة على أصل القرض ربا 
لفضيلة الشیخ الا مام 
محمد عسيله اند 
مفتي الديار الصریم 
قال فضيلة الشیخ الإمام محمد عبده " ' -مفتي الديار 
المصرية - بَا : «الربا هو عبارة عن إعطاء الدراهم والمثليات 
وأخذها مضاعفة في وقت آخر» ف يؤخذ منه زيادة عن رأس 
المال لا مقابل له من عين ولا عمل . .. وان الله تعالى جعل 
طريق تعامل الناس في معايشهم أن تكون استفادة كل واحد من 
الآخر بعمل؛ ول يجعل لأحد منهم حقا على الآخر بغير عمل؛ 
وبہذہ السنة أحل الله البيع؛ لأن فيه عوضًاء وحرَّم الربا؛ لآنه 
زيادة بلا مقابل...)7 
(۱) هو: الشيخ محمد عبده حسن خير اللہ من موالید(۱۸۹م) في إحدى قرى 
مديرية البحيرة» وني مكتب القرية حفظ القرآن الکریمء وتعلم القراءة 
ولحاي كي میں إلى اخامع الأزهر بالقاهرة. تولى منصب القضاء 0 
(۱۸۸۸م)۰ فين نائبَ قاض في محكمة بنهاء ثم رقي قاضيًا ثم عيّن مفتیًا 
للديار المصرية (۱۸۹۹م وتوفي بالإسكندرية في(0 ۰ھ). 


(۲) نقلا عن الشيخ محمد رشيد رضاء وانظر : کتاب «الفتاوى الشرعية في إثبات 


تقوم ۲ ,بر 7- 


حرمه أخذ فوائد البنوك 


00 الفضيلتالشيخ 
بكري الصدضي وان 
مفتى اٹدیار التصریہ 


مه 


سل عن دراهم البنك هل هي حرام أو لاء وفیما يؤخذ 
منها على سبیل التجارة هل يعد ربا أو لا؟ 

فأجاب فضيلة الشیخ بكري الصدفي ية - مفتي 
الدیار الصرية - قائلا(. 

الا خذ من دراهم البنك على سبیل التجارة بالفائض كما 
هو العتاد الآن فلا شك أنه من باب الرّبا الحرم إجماعًا). 


(۱) هو: فضيلة الشیخ بكري محمد عاشور الصدفيء من موالید محافظة آسیوط 
وکان آبوه الشيخ (محمد عاشور الصدفي) من خيرة رجال العلم الشهود لهم 
بسعة العلم والاطلاع. فتأثر بأبيه وأخذ عنه الكثير من علمه وفضله وبعد أن 
حفظ القرآن الکریم وأتقن تجويده التحق بالأزهر الشریف : واستمر یدرس 
حتی نال الشهادة العالية من الدرجة الأولى» وني( ۱۸ رمضان سنة ۱۳۲۳هب) 
عين فضیلته مفتيًا لدیار الصرية بعد فضيلة الامام الشیخ محمد عبده » واستمر 
یشغل هذا المنصب حتی ٤‏ صفر (سنة ۱۳۳۳ ه) ء آصدر خلاضا ( ۱۱۸۰) 
فتوی مسجلة بسجلات دار الافتای وتوف رأة في (سنة ۱۳۳۷ه) . 

(۲) «فتاوی دار الافتاء الصریة» فتوی (۱۳ 5) بتاریخ (۲۷ حرم ۱۳۲۵ هجرية). 


فوائد البنوك هي الربا ا لحرم شرعا 
۱ رد 
لجید سلیم نان 
شیخ رن ومفتي الدیار ضر 
اللي مبلغ من النقود آودعته في بنك بدون فائدة؛ ا 
اعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة» وأعلمٌ أن الله تعا یل یمحق 
الرباء وقد مَنَّ الله عٌ بحب التصدق على الفقراء والمساكين» وقد 
أشار عل بعض الناس بأن آخذ الفائدة من البنك وأتصدق ہا 
كلها على الفقراء ولا حرمة في ذلك؛ فارجو التكرم بإفتائي عا إذا 
كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها فيه إثم وحرمة أم 
لا؟ وهل وضعها في جيبي أو بيتي إلى أن يتم توزيعها على الفقراء 
فيه إثم وحرمة أم لا؟ أرجو الإفادة». 
فأجاب فضيلة الشيخ الإمام عبد المجيد سلیم' كان 


010( ل > ہیں سی من موالید عام (۱۸۸۲ء)ء محافظة البحيرة» تخرج في 
الازهر || لشریف عام ۸ ۰ع) امام الاه من الدرجة الأول: وشغل وظائف 
التدريسء والقضاء والافتاء ومشيخة الجامع الازه ومکث في الافتاء قرابة عشرين 
عامّاء وله من الفتاوى ما يربو على خسة آلاف فتوى» وتول مشيخة الأزهر مرتین: أقل 
في أولاہما؛ لالہ نقد الملك» ثم استقال من المنصب في المرة ة الثانية في ۱۷ سبتمير 
۷۲ء وتوئی في صباح يوم الخميس ( ٠‏ من صفر 9/5 ١١ه/‏ لإ,أكتوبر ام ). 


ع را ابو و واا ۳۱ 
- مفتی الدیار الصر یة - قاتلا : 
بل هذا السوال ونفید أن أخذ فوائد على الاموال 
الودعة بالبنوك من قبیل آخذ الربا الحرم شرعًاء ولا يبيح أخذه 
قصد التصدق به؛ لاطلاق الایات والأحاديث على تحريم 
الرباء ولا نعلم خلافا بين علماء السلمین في أن الربا حرم شرعًا 
على أي وجه کان هذا ولا يقبل الله تعالى هذه الصدقة؛ بل يأثم 
صاحبها ک| تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله يله 
فقد جاء في کتاب (جامع العلوم واحکم»" دين رمعي ما 
(وآما الصدقة با مال ال حرام فغبر مقبولة؛ کیا في صحیح 
مسلم عن این عمر و ہک الا یقبل اللہ صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غُلول»" “» وفی الصحیحین عن أي هريرة 
ولت عن النبی بل قال: «ما تصدق عبد بصدقة من مال طیب - 
ولا یقبل الله إلا الطیب- الا آخذها الرهمن بیمینه...»۱" ال 


(۱) «فتاوي دار الافتاء المصرية»» فتوی (۳۲۵۲) بتاریخ (۲۰ مایو ۱۹6۳م). 

270 )وا بش ها 

(۳) آخرجه مسلم ( ۲۲) بلفظ: «لا تفیل صلاة بغر طهور ولا صدقة من غُلول». 
وهذا اللفظ للنسائى (۱۳۹). 

(6) أخرجه البخاري (۱6۱۰) بلفظ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب ولا 
بقبل الله إلا الطيب- وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها کما يري أحد کم 


آخر الحديث» وني مسند الإمام أحمد که عن ابن مسعود جات 
عن النبي بي قال: «لا یکتسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك فيه. ولا يتصدق به فیتقبل منه. ولا يتركه خلف ظهره 
إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا یمحو السبىَ بالسيئ ولكن 
یمحو ات این الا یمحو ا ویروی 
من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أب هريرة ت عن النبي 
لا قال: «من کسب'''مالا حرامًا فتصدق به لم يكن له فيه آجر 
وکان اصره (إثمه وعقوبته) علیه!. آخرجه ابن حبان في 
صحیحه "» ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة. 

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة قال: قال رسول الله پل 

من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- - إلا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو ني 


كف الرمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه هآو فصيله». 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) بلفظ: :70 .. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له 


فيه ولا يتصدق به فيقبل منه» ولايترك خلف ظهره إلا كان زادہ إلى النار» إن الله کت لا 
يمحو السیی بالسبی ولكن يمحو السیئ با حسن. إن الخبيث لا يمحو ا خبیث٤ء‏ بإسناد 
ضعیف. وقال الدارقطني في العلل (5 / ۱ء والصحيح وقفه. 
(۲) في نص الفتوى (ماكسب»» والصحيح ال بت انظر: جامع العلوم والحكم (ص .)۱۰١‏ 
(۲) آحرجه ابن حبان (۳۲۱) بلفظ: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه 
ومن جمع مالا حرامًا ثم تصدق به م يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه 


ع ریا نیمارف 


۳۳ 
تصدق به) أو آنفقه في سبیل الله جمع ذلك جيعا ثم قذف به في 


نار جھنما . وروی ہہ الدرداء ویزید بن ميسرة آنا 
جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدّق به مثل من 
آخذ مال يتيم وکسا به آرملة. ۱ 

وسُئل ابن عباس اقا عمن کان على عمل فکان بظلم ويأخذ 
ا حرام ثم تاب فهو بحج ويعتق ويتصدق منه فقال: «(إن الخبيث لا 
يكفر الخبيث). وكذا قال ابن مسعود 5ه: (إن الخبيث لا يكفر 


)١( ٠‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (ص٢٢۲)‏ بلفظ: «من أصاب مالا من مأثم فوصل به 
داود في الراسیل(۱۲) بإسناد حسن. 


:۶ تس سے و اما الال رم ایی 
الخبيث ولکن الطيب یکفر الخبيث». وقال ا حسن: «آمها التصدق 
على المسكين ترحمه ارحم من قد ظلمت). 

وبا ذکرنایعلم ا چواب عن السؤالء والّه سبحانه وتعالى أعلم” . 


وت ل عدم سے نے دی 
الربوي للبنك لیزداد بالربا إا وفسادا في الارض» وعلیه فان إخراجه ف الصارف 
العامة على سبیل التخلص منه هو الأولى» كما سيأق في الفتا وی الآتية قربا 
فالراجح أن من حصل له شىء من الال الربوي لا يتركه للبنك» وإن) يقبضه لیضعه 
ےت کے 


یت رب رک ولو ارت 
قواند سندات الفروض حرام 

وسئل أيضًا: «ورث شخص عن والده بعض سندات 
قرض القطن التي تدفع عنها ا حکومة فوائد» فهل هذه الفوائد ‏ 
تعتبر من آنواع الربا التي حرمها المولى كبك في کتابه الحكيم؟». 

فأجاب فضيلة الشیخ عبد المجيد سلیم مفتي الدیار 
الصرية وشیخ الأزهر یناه قائل: 

«اطلعنا على هذا السوال ونفید أن هذه الفوائد من الربا 
الذي حرمه الله #4 في کتابه العزیز. 

وبپذا علم الجواب عن السؤال» والله تعالى آعلم». 


۳٥ 


)١(‏ «فتاوی دار الإفتاء المصرية»» فتوى (517) بتاریخ ۹ ربيع الأول ۱۳۱۲ ه- 
]نوي ۱۳۰۱۹۵۲ ۱ 


۳۹ 
استثمار أموال الیتامی 
باسم (جمعية الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس 
العلوم العربية والشرعية» وقد جمعت مبلعًا من ا مال أودعته في 
أحد البنوك المحلية» ولا لم يتيسر ها البدء في العمل حتى الآن. 
وكانت آمواضا معطلة بلا فائدة» وكان من الممكن ا حصول 
على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحیث ينمو هذا 
8 آن یتیسر انفاقه ف سبیله؛ لذلك رات احمعية آن 
تسترشد رآي سیاحتکم مستعلمة عم إذا كان يجوز ها تنمية 
مال المذكور بالصورة المذكورة آسوة بأموال الأيتام التي تنمو 
بمعرفة الموظف المخصوص لدی المحكمة الشرعية؟). 
فأجاب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم کین 
«اطلعنا على هذا السژال ونفيد بأن استشار المال بالصورة 
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عن و لفك ناسلل 
المذكورة غير جائز؛ لأنه من قبيل الربا المحرم شرعًاء كا لا يجوز 
اسار آموال الیتامی بالطریق الا كر رة هدا وان فى] شرعه 
کدفعه لمن یستعمله بطریق الضاربة الجائزة شرعاء أو شراء ما 
یستغل من الاعیان إلى أن يحين الوقت لاستعاله فا جمع من 
اجله فیباع حينئذ» وہہذا علم الجوابء والله اعلم». 


۳۸ 


الدین بفاندة لدى البنوك وغبرها مجرم شرعا 


وسئل أيضًا: «رجل توفي وکان قد اشتری في حياته لبنتي 
اہ اون قبله عشرین فدانّا وعلیها سبعمائة جنیه دین» اگ عل 
هذه الاطیان بفوائد سبعة في امائة مقسطة إلى آربع عشرة سنة؛ 
وظهر بعد وفاة جدهما أنه أودع هما في بنك آخر مبلغ ألفي جنيه 
بفوائد ا مائة أربعة ونصف وقد تعين عمه] وصيًا عليه|. 

فهل بموت الجد تحل الأفساط المؤجلة ويدفع الل :كله :مرخ 
الألفي جنيه المودعة على ذمتها في البنك تفاديا من الربا للحرم شرعا؟ 

أم يبقى الدين القسط على حالهء ليدفع في مواعيده مع فوائدہ 
كما يبقى المبلغ المودع في البنك باسمهم| على حاله بفوائدہ أيضا؟». 

فأجاب فضيلة الشیخ عبد المجيد سليم ون اش قاتا : 

طلعنا عل بهذا السوال. ونفید بأنه متی کات الدّین 
االھرر عل ا وص مر ي 
زین خور کا تی ی اتی مر بر ارہ تی 
التي يجب فسخها شرعاء ويحرم التادي والاصرار علیها 
ک رم انان جا لامر دن سح آ0 سا انتا 
اللحرمء هذا والله تعالى آعلم». 


()فتاوی دار الا فتاء الصریة», فتوی (0۱۵) بتاریخ ۲۷ شعبان ۱۳٣۸‏ ۲۷-۰ يناير ۱۹۳۰ء. 


خلت رالٰ یئارف 


العمل في البنوك الربوية حرام 

وسٹل -أيضًا- کیانه: (شخص يعمل كاتبًا ببنك التسليف 
الزراعي؛ فهل عليه حرمة في هذا أو الدین يحرم عليه 

فأجاب فضيلة الشیخ عبد المجيد سليم كاش قائلا( ۲ : 

اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد أن الربا حرم شرعا بنص 
الكتاب والسنة وبإجماع امن ومناشرة الاعال الت 
تتعلق بالربا من كتاية وغيرها اعانه على ارتکاب الحرم؛ 
وکل ما كان كذلك فهو محرم شرعاء وروى مسلم عن 
يله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشامدیہ'''. 

واللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشریف» وہذا 
علم الجواب عن السؤال: والله تعالى أعلم». 
(۱) «فتاوی دار الافتاء للصریةاء (1۳۰) فتوی بتاریخ ۲۸ رمضان 0 e‏ 


(۲) آخرج مسلم (۱۵۹۸) حدیث جابر و قال: « لعن رسول الله 35 آكل الرب 
وم کله و کابه وشاھدیه؛ وقال: سواء) وأما حديث ای سی‌حرفه و 


الذي في البخاري (۵۳۹۷) ففیه أن النبي و العن آكل الربا وموكله». 


۹ 


الفاندة 5 التي تعطی على الأموال 
الني نودع في البنوك حرام 
لفضيلم الشيخ الإمام 
جسن مامسون راد 


شيخ الأزهر ومفتي الدیار الصرین 


سئل: اما حکم الفائدة على الاموال التي تودع في البنوك؟). 

فأجاب الشيخ الإمام حسن مأمو ن '-مفتي الديار 
وشیخ الأزهر- يناه قائلا ''': «الفائدة التي تُعطى على 
الأموال ا في البنوك حرامء وهي نوع من آنواع الربا 
لا جوز شرعًا آخذها». 


)١(‏ فضيلة الشيخ حسن مأمون ناڈ شيخ الأزھر من مواليد عام ۱۸۹۰ء بالقاهرةه 
وظل يعمل في مناصب القضاء ء بمصر والسودان خمسة وأربعين عامّاء وی عام 
(۱۹۱) عَيّن قاضيًا لقضاة السودانء وظل نی منصبه ست سنوات عاد بعدها إلى 
القاهرة رئيسًا لمحكمة مصرالابتدائیة الشرعية؛ ثم عضوًا في المحكمة الشرعية 
العلياء ثم انا هاء ّم رئيسَاء وفي عام (1400١م)‏ عين مفتيًا للذیار الصریة خلفًا 
لصاحب الفضيلة الشيخ حسنین مخلوفء وقد تولى فضيلته مشيخة الأزهر 
(سنة ۱۹6ع)» وتوفي رن اه في (۱۹ مايو سنة ۱۹۷۳ م) . 

(۲) «فتاوي دار الإفتاء المصرية» فتوى رقم (۳۱۷۸) بتاريخ 6 امايو 197م. 


خوت این ااا ال 


ربا المصارف هو الربا الذي حرمه القرآن 
مح لفضيلم الشیح 
محمد أبي زهرة ان 
من کار علماء االأزهر الشريف 


9 چ 7 .3 1 5 2 5 
قال فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة اللہ : 


«وربا القرآن [آی: الذي حرّمه القرآن] هو الرّبا الذي تسیر 
عليه الصارف ويتعامل به الناس: فهو حرام ولا شك فيه . 

وقال فضيلة الشيخ محمد أي زهرة يَدْنهِ: (ومن الغریب 
آنا نجد أولئك الذين يريدون أن یسوغوا الفوائد المصرفية 


(۲) فضيلة الشيخ محمد أحمد أبي زهرة» من مواليد (۱۳۱ه- -18418م) بمدينة 
المحلة الکبری تعلم بمدرسة القضاء الشرعي (۱۹۱۲ -٥۱۹۲))ء‏ وتولى 
تدریس العلوم الشرعية والعربية ثلاث سنوات. وعمل في المدارس الثانوية 
سنتین ونصفا.وبدا اتجاعه پل البحث العلمی ى كلية أضول الدین (۱۹۳۳) 
وعین أستاذًا محاضرٌا للدراسات العليا في ا مامعة (۰)۱۹۳۵ وكان وكيلاً لكلية 
ا حقوق بجامعة القاهرة» ووكيلا لمعهد الدراسات الاسلامیة وأصدر من 
تأليفه أكثر من ٠٤‏ كتابّاء وتوف رن بالقاهرة سنة (٣٤۱۳۹ھ۔٤‏ ۱۹۷م). 
انظر: «الاعلام» للزركلي .)۲٦-٣٢ /٦(‏ 

(۳) (بحوث في الربا؟ء للشیخ أبي زهرة (ص: ۲۲). 


3 7 دی ھا 
على أي صورة كانت یذعون أن الاجماع ۸ ينعقد على تحريم 
ربا النسيئة الذي هو ربا القرآن الكريم لیعبثوا بالنصوص كا 
یشاءون. فليأتوا بأحد أباحه لنقرر نقض الإجماع به» ولكنهم 


يريدون أن يحلوا ما حرّم الله تمکینا لتلك المدنية التي زلزلت 
0 


أركائهم» وحسبهم ذلك وكفى) 
نحريم الربا يسمل القرض الاستهلاكي 
وا لاستتماری معا 

وقال فضيلة الشیخ أبي زهرة ییثه: «والربا الذي حرمه 
القرآن هو کل زيادة نی نظير الأجل سواء آکان القرض 
للاستهلاك أم کان القرض للاستغلال» أي: سواء أكان 
القرض لال ینفعه في شئونه من غير اتجاه إلى تنميته واستغلاله 
أم کان القرض للتنمية والاستغلال؛ لأن النص عام» ولأن 
ربا الجاهلية كما تثبته الوقائع التاريخية وحال العرب کان كله 
أو جله في القروض الاستغلالية». 


۱( ابحوث في الربا)ء للشيخ أبي زهرة (ص: ۳۲). 
(۲) «بحوث في الربا» للشیخ أبي زهرة (ص:۲۳). 


2ھ رگ 


الرد على دعوی أن الضرورة تلجی إلى الععامل بالربا 

وقال فضيلة الشیخ أي زهرة کناند: «آما عن القول أن 
الضرورات تبیح الحظورات ومن ثم فهناك ضرررة 
اقتصادية واجتاعية تجعل السلمین مضطرین للتعامل بالرباء 
وجعله نظامًا عامّا ولو على سبیل التوقیت. فهذا قول مردود 
عليه بأنه لا توجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن یکون الرّبا 
نظامًا للتعامل الاسلامی ولو على سبیل التأقیت. وان اقرار 
النظم الربوية القائمة بدعوی أن الضرورة تلجی إليها لیس 
من الشرع في شىء وانما هو حلل العزائم وتقاعد ا مم 
وضعف الو جدان الدینی. 

وآنه لا ضرورة تبیح الاقتراض بالربا مطلقا؛ بل لا 
ضرورة تبیح الاقتراض الا في أحوال فردية ولیست جماعیة 
حتی لا یکون ثمة ضرورة لنظام اقتصادي فائم على الربا. 

وأما العقود الربوية التی عقدت لا ینفذ منها إلا رأس الال کا هو 
یلق قد ا 
هدمًا لعقود آبرمت بالتراضي» فنقول: إنہاعقود أبرمت في إثم؛ وی 
مفسدة للجاعة» ولا ضرر ولا استحالة في إنہاء الربا فيها»" ٠‏ 


.)٥٤ بحوث في الرہا)ء المرجع السابق (ص:۱-‎ )١( 


44 ساره نپ ای 
ودائع البنوك وصناديق التوفیر فی البريد 
وشهادات الاستثمارمن اٹربا المحرم 
لفضيلة الشيخ 


شيخ الأزهر ومفتي الديار الصری 


سئل یله عن مسألة الفوائد التي تعطيها أو تدفعها 
البنوك أو الشركات على المبالغ الدفوعة لديها أو المستثمرة 
بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق27- 


(۱) هو فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق, من مواليد محافظة الدقهلية» حفظ القرآن 
الكريم وجوّده بعد أن تعلم القراءة والكتابة بکتّاب القرية» ثم التحق بالجامع 
الأحدي بطنطا ٤‏ سنة 14م واستمر فيه إلى أن واصل فيه بعض دراسته 
الثانوية. ثم استكملها بمعهد القاهرة الأزهري حیث حصل على الثانوية (سنة 
011 بعدها التحق بكلية الشريعة الإسلامية» وحصل منها على (العالیة) سنة ‏ 
(۳٣۱۹م)‏ ز دلو سم ہی مر رت ید 
الشهادة العالية مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة (۱۹6۵ع)۰ وعين فور تخر جه 
موظفًا بالحاکم الشرعية في ۲٢(‏ يناير سنة ١١۱۹م)ء‏ وعین مفتيًا للدیار الصرية في 
( ۲رمضان سنة ۱۳۹۸ھ الوافق: ۲۰ آغسطس سنة a‏ 14۷۸ م( وتولى مشيخة 
الازهر نی( ۱۷ مارس سنة ۱۹۸۲م) إلى أن توفاه الله تعالی سنة (۱۹۹۲م). 


۶ ۵ 


عو رب لوڪ کالم ارف 


مفتي الديار وشیخ الازهر - یله قاتلا : 

(إن الربا في اصطلاح الفقهاء هو زباد: ۰ بلا مقابل في 
معاوضة مال بال» ومبذا یکون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة 
على أصل الدّین نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط 
والتحدید من الرباء کما تکون الزيادة عند مقایضه شیئین من 
جنس واحد من الربا أيضًا. 

والربا حرم ني الاسلام بالایات الكثيرة في القرآن الكريم. 
سواء منها ما حکت تحريمه في الشر ائع السابقة أو ما جاء تشریعا 
للاسلام» وکان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس 


علا قول الله سبحانه: #الد مت يڪ ون لري 
ی یه لین من مین ذلك ينهم الو ألتما میم مدل الریوا واحل 


سم رو مر م۳ سج را مر سر ۱۲ ر 


7 او و ی سے سر کے صر ت خر سے 2 ص ر 
نله لیم وحرم ال ہوا فمن جاء دموعظة من زب قاذ فله,ما سلف وأمرهة| 


ني 2 
یس 


فر 0 72 سے م چ م سے عے ص پیر ری حر متو وص و 
ورل اک حب التَارِ هم فبا حَلدوت (9ع) يمحى الله لرا 
روي صاصر ے کرد ےوہ EA‏ 

ویر الد فلت وال اجب ک‌کا رام #[البقرة: ۲۷-۷۵ ]. 


21 ۱۹۸۰ «فتاوی دار الافتاء » فتوی رقم (۸۱۹) بتاریخ 4ديسمير‎ )١( 


نسم مومت 8 ان ہی دنو پحرب من الله وزسوله- ون بت 
وڪم زء و َو گم لَاتیِمُوںَ ولا تظلمور> 4 [ابقرة:۲۷۹۰۲۷۸]. 

وروی البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن 
أبي سعید الخدري آن الرسول یی قال: «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة والتمر بالتمر؛ والبر بالبر والشعير بالشعیر 
والملح باللح مثلا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد آربی» 
المعطي والآخذ منه سواء»” ' وهذا اللفظ لمسلم. 

وبهذه النتصوص وغيرها في القرآن والسنة يحرم الربا بكل 
أنواعه وصوره؛ سواء كان زيادة على أصل الدين» أو زيادة 
في نظير تأجيل الدين وتأخير سداده أو اشتراط ضیان هذه 
الزيادة في التعاقد مع ضمان رأس المال. 

لا کان ذلك» وکانت الفوائد السئول عنها التي تقع ان 
عقود الودائع في البنوك وني صنادیق التوفیر في البرید وف 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم (۱۵۸4). 


اہ 


ع را بیج ولاف 
البنوك وفی شهادات الاستث‌ار حددة القدار بنسبة معينة من 
رس ا ال الودع» وکانت الوديعة على هذا من باب القرض 
بفائدة» ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة کم یسمیه 
الفقهاء وهو حرم في الاسلام بعموم الایات في القرآن الکریم 
وبنص السنة الشريفة وبإجماع السلمین لا يجوز لسلم أن یتعامل 
بها أو یقتضیها؛ لأنه مسئول آمام الله عن ماله من أين اکتسبه 
وفیم آنفقه؛ ک| جاء في الحديث عن رسول الله #4 الذي رواه 
الترمذي ونصه: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن 
عمره فيم أفناه» وعن علیه فيم فعل وعن ماله من أين اکتسبه 
وفیم آنفقه. وعن جسمه فيم آبلاه" » و الله 5 اعلم». 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۷) من حدیث أبي بُرزة الأسلمي اه وقال: هذا 


تحريم الفوائد المصرفية والشهادات البنكية في 
حکم المعلوم من لین بالضرورة 


وفال فضيلة الشیخ جاد ال حق يَدَْدْة: 

(ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فان بعض الصحف نشرت كلات حول الفوائد البنكية 
والشهادات المصرفية» وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث 
في هذه الأمور بمعايير متباينة؛ دون دراسة عميقة لواقع تلك 
العاملات. متناسين أو متجاهلين أن الحكم الشرعي النتسب 
إلى أصول الإسلام وقواعده في القرآن والسنة قد أوضحه 
العلماء في أقطار المسلمين. وجرت في شأنه فتاويهم الجاعية» 
حتى صار في حكم الامر المعلوم من الدين بالضرورة ويعلو 
على الأمور الختلف عليها. ظ 

وقد وقع الفصل من موغر علماء المسلمين المنعقد في شهر 
الحرم ۱۳۸۵۰مھ/ مایو٥٦۱۹م‏ ببيئة مؤتمر لمجمع البحوث ‏ 


ڪلت را بوک ولارن سس ٩‏ 
الاسلامية بالاآزهر الشریف - الذي من مهامه بحکم قانون 
الأزهرء بیان الرأي فی| جد من مشکلات مذهبية» أو اجتاعیق 
أو اقتصادية - والذی شارك فيه العدید من رجال القانون 
والاقتصادہ والاجتاع من تلف الاقطا حيث كان من 
قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التأمين التعاوني» ونظام 
العاش الحكومي» وما شابہہ من نظم الضمان الاجتماعي. 

7 شأن العاملات ام فية کان نص القرار ...2 

إلى أن قال وَلۓ: «آفبعد هذا تدج القالات طلبًا للحوارء 
وتعقد الندوات للبحث فيا انتهى فيه الرأي الجماعي لعلماء 
امن ددا ال القران :و المنة؟! 

إن هذا الذي تناقلته الصحف من أنباء وآراء إثارة 
لوضوعات قد حسمت واستبان فيها الحكم الشرعي على 
هذا الوجه وكان الأول مة لاء وأولئك أن یکتبوا ويجتمعوا 
(۱) انظر القرار من كتابنا ص (5 ۹۵-۹ وقد نشرته مجلة الأزهر كاملا في الجزء الثاني» السنة 


الثانية والستون: في صفر 5٠١‏ ١ه‏ الموافق سہتمبر ۱۹۸۹م .كما نشر ملخصا بصحيفة 
الا هرام الصادرة صباح الجمعة ١١‏ من الحرم ۱۸-۵۱۱۰ أغسطس ۱۹۸۹ م. 


و سا اا0 ناو ا الا 
للمداولة في آمور لم تحسم بعد؛ کشهادات الاستثار التي 
أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية 
النظمة لهاء والتي هي بمثابة العقد لهاء وتوقفوا عن قبول أي 
تعديل للصيغة؛ لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من 
الفائدة الربوية الصريحة» وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى 
إسباغ حكم إسلامي عليها بالل دون أن يدرسوها كعقد 
من العقود التي وضع الرسول پل قاعدتہا في قوله الشريف 
الذي رواه الترمذي وجاء فيه: «والسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم ۵ص بر 

إن الأزهر الشريف يضع آمام الناس جميعًا قرارات موقر 
علماء المسلمين الجماعية في عام ۱۳۸۵ه/ ٥٦۱۹م‏ فيا يحل وما 
يحرم في شأن الفوائد على القروض وبعض أعمال البنوك على 
الوجه الفصل آنفاء وقد دعا هذا المؤتمر علاء المسلمين ورجال 
الملل والاقتصاد إلى إعداد ودراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي 
ا حالِء فهل تداولت هذه الندوات في هذا الشأن؟ وهل تصدت 


(۱) أخرجه الترمذي (١٥۱۳)من‏ حديث عمر بن عوف اا وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


ڪت رو بر وااصارف 
تلك القالات ما أرجيع ۷۷ ۹ٰ اممف 
ذلك ما 1 حدث. 
وإنه من الحق أن نلتمس الهداية إلى الصواب من الله سبحانه 


الذي قال في كتابه الكريم في سورة النور من الآبة درل 


ه١‎ 


L4 


مالو عن انرو أن توم فة دوم مدا لیم [النور : .]٦٦‏ 
و [قال تعالى]: « ان ولوا فل عسوس له الإا هو 
نا وھ و رب العمرش العظيم 4 [التوبة : ۱۲٩‏ ]. 


ولا حول ولا قو ة إلا بالله العل العظیم» . 


(۱) وبمثل هذه الکلات النبرات الواضحات یعرف ا حق الذي هو العیاژ واشکم 
عاد الر جال. 


سے AY‏ ٹر 
9 ۷ ام 0 8۱ 

و جد ٠‏ سن 
و E‏ 


٥ ۲‏ دور 2 2 الہ پر 


افق تفق الفقهاء على أن الفائدة المحددة التى تعطیها 
البنوك على الإيداع أو الاقتراض ربا محرم 


مفتي الدیار اضر 
سئل عن حکم فوائد البنوك. وهل يجوز آخذها وإعطاؤها 
للفقراء والساکن؟ 


فأجاب الشیخ عبد اللطیف حزة" ' - مفتی الدیار الصرية - 
اة : اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على أن الفائدة الحددة 
التی تعطیها البنوك على الایداع أو الاقتراض من قبیل ربا الزيادة 


(۱) هو فضيلة الشیخ عبد اللطیف عبد الغني حمزة» من موالید محافظة البحيرة 
آول اق سنة + ءھ) انم حفظ القرآن الکریم بکتاب القرية» و التحق 
بالأزهرء ثم كلية الشريعة حيث حصل على درجة العالة م من الجلس الاعل 
للأزهر عام (۱۹۵۰) ثم تدرج بالمناصب حتى انتدب لمدة ثلاثة شهور للقيام 
بعمل مفتي الجمهورية في يناير سنة 1987م, ثم عين مفتيًا للجمهورية في 
أواخر مارس سنة (۱۹۸۲م)» توفي في (17/ ۹/ 5 م). 

(۲) فتوى  1(‏ ۳۳) بتاریخ( ۱۹ ذو القعدة سنة ۱6۰۲ ه-۷ سبتمبر سنة ۱۹۸۲م). 


و تست سس دس تسس رت 

الحرمة شرغا» فلا یباح للسائل أن ينتفع بهاء وله إن آخذها أن 
یوزعها على الفقراء والساکین تخلصًا منهاء ولکن لا يثاب علیها؛ 
لأنه مال حرام» والله يل طيب لا یقبل إلا طییا "» والا ترکھا_ 
للبنك ليتولى صر فها حسبم| یری» والله 3 اعلم. 


(۱) جزء من حدیث آخرجه البخاري (۱6۱۰)؛ ومسلم (۱۰۱). 


الغزو الربوي ودورالمسلمين تجاهه 


تارفن 


محمد الغزالي > 2ء: 


وكيل وزارة الاوقاف 


قال فضیلة الشیخ محمد الغزالی''' كانه : 

«الربا حرم في الادیان كلهاء وقد استباحه الیهود وحدهم في 
معاملة الأجناس الأخرى مضيًا في أنانيتهم الفرطة! فهم يذهبون 
بأنفسهم وينهبون غيرهم ويقولون: ۶ س عا ق لاس سیل 
ویو لوت عل انوا لکزب وم یعکموت که [آل عمران:٥۷].‏ 

وکانت الكنيسة في تاريخها القدیم والوسیط لا تتعامل به. 


(۱) ولد فضيلة الشیخ محمد الغزالي في الخامس من ذي ا حجة عام ١۱۳۳ھ‏ الموافق ۲۳ 
من سہتمبر ۱۹۱۷ء في قرية انکلا العنب» التابعة لحافظة البحيرة بمصرء وأتم حفظ 
القرآن بکتاب القرية في العاشرة» والتحق بعد ذلك بمعهد الاسكندرية الديني 
الابتدائیء وظل بالمعهد حتى حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانو یه 
الأزهرية» ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة عام ١٥۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۳۷م) والتحق 
بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف» وتخصص بعدها نی الدعوة والارشاد حتى 
حصل على درجة العالية عام (۱۳۲الوافق ۳٣۱۹ع)ء‏ وعين وکیلا لوزارة 
الا اوقاف وتوفي هي (شوال ۱8۱۷ ه رت تا رت نت 


ڪت ولف واوا سس سس وه 
فلا جاء عصر الاحیاء وشرعت آوروبا تقیم لنفسها نہضة 
بشرية جردة تخلصت من شتی القیود الدينية» ولم تجد الكنيسة 
بدا من الانقیاد لأساليب اياة الحديدة! ومن هنا استقرت 
العاملات الربوية» ثم انساحت إلى العالم كله مع هيمنة 
الاستعمار العالمى على شئون الناس في المشارق والغارب. 

رضحا ۶ی ۶۹۰ ٠‏ 
وتسود جو انب النشاط الاقتصادی لا یکاد ينجو منها جانب. 

ومع الصحوة الاسلامية في نصف القرن الا خبر استطاع 
أصحاب الغيرة الدينية أن یواجهوا الغزو الربوي بانشاء 
الصارف الاسلاميت وبانشاء شر كات توظیف الأموال. 

والحق أن الاسلامیین آحرزوا نجاحًا واضحًا في الیدان 
الاقتصادی حتی كاد ما یسمّی بالبنو لك الربوية یتعطل» وهنا 
تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك تؤدي أعماها الكثيرة. 

والقضية -في نظري- ليست قضية الربا وحده! إن 
الشريعة الاسلامية غائبة أو مستبعدة من آفاق شتى» ولا 
تزال آوروبا تفرض علینا خرية شرب الخمرء واقتراف الزناء 
ولعب الیس وارتکاب آعیال تحظرها الشریعة! کا آن 
القصاص وأنواع ا حدود أُمِيتَ العمل ا. 

فإذا أريدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة 


5ه ۱ ار 
بفتوى تحل العاملات السائدة في ۳۳ فأين بقایا لاد 
المطاردة هنا وهناك؟ ! 

إن في العاملات (البنكية) ما هو مباح بيقين» وما هو 
حرم بيقين» وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث والطيب» وقد 
صرح رئيس الدولة بأن اقتراض آربعة مليارات تم سداده 
بأكثر من عشرين مليارّاء أي: أن النظام الربوي العالمي يتم 
على طريقة الأضعاف الضاعفة والبنوك في العام الإسلامي 
جزء من هذا النظام العام تسیر وراءه خطوة خطوة. 

وأرى آولا: الحافظة عل النهج الإسلامي في المصارف 
الإسلامية وشركات توظيف الأموال. وثانيًا: النظر ٤‏ أعبال 
البنوك التي تسیر بالأسلوب العالمي العروف على أساس إقرار 
الحلال وإنكار الحرام وتفتيت المعاملات الشبوهة بمحو الخطأ 

وإثبات البدیل والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعيدًا 

عن تأثير السلطة وبعيدًا عن تأثير وسائل الإعلام مع ضرورة 
الغاء كلمة فائدة» وإزالة کل ما يفيد التبعية 2 الناسية 
لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا» ”'. 


)١(‏ انظر: تقديم فضيلته لكتاب «فوائد البنوك هي الربا الحرم» لفضيلة الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوی» (ص۹ -ء ط۳ دار الوفاء بالمنصورة. 


ضرورة مقاومة ربا البنوك 


590000 
محمد مدولي السعراوي دن 
وزير الأوقاف 


قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوی' " اه 

«جزى الله خيرًا بقية علماء ا مسلمین: الذين يغارون على فقه 
دينهم» ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام العطل في البلاد 
التي تنسب إلى الاسلام» ومن العجیب أن نری ونسمع آناسّا 


+ 


ینسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله. 
ولا آدری ادا یصر ول عل دلك. الا آن يكونوا قد 
ولعوا بالحداثة والعصرنة؛ التی تحاول جاهدة أن ہبط 


)١(‏ ولد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي في ۱۵ آبریل عام ۱۹۱۱م بقرية «دقادوس» 
مركز ميت غمر بمحافظة الدقھلیة وحفظ القرآن الکریم في الحادية عشرة من عمره» 
والتحق بكلية اللغة العربية سنة ۱۹۳۷ءء وحصل على العالية مع إجازة التدریس عام 
۳ ءھ ثم عين مديرًا لأوقاف محافظة الغربية فترة» ثم وكيلا للدعوة والفکر ثم عين 
وزيرًا للأوقاف» وهو آول من آصدر قرارًا وزاریا بإنشاء آول بنك إسلامي في مصر. 
واختير فضيلته عضوًا بمجمع اللغة العربية مجمع الخالدين» واختارته رابطة العام 

: الإسلامي بمكة المكرمة عضوا باهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وتوفي یله في (صفر ۱6۱۹ الموافق یونیو ۱۹۹۸مء). 


1 


۸ہ سب سس باهش ام انف 
. بمنهج السماء إلى تشريع الأرض. 
- ومن العجيب أن نرى من يقولون بان الربا الحرم هو 

الأضعاف المضاعفة بنص القرآن ول يفرقوا بين واقع كان سائدا 
وبين قيد في ا حکم؛ وكأنهم لم یقرءوا قول الله: # فلكم رموس 
آموالگم لَاظَيِمُونَ ولا تظكموت ٭ [البقرة: ۲۷۹]ء فلا ضعف ولا 
آقل من الضعف - فضلا عن المضاعفة - يقبله هذا النص. 

ولست آدري أيضًا ما الذي يمنع البنوك التي تقول: إنها 
استثماریة من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع 
تقدم أدوات الحساب تقدمّا لا يتعذر معه الصعود واهبوط 
بالعائد حسب واقع التعامل؟! 

وأعجب آیضا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعی 
الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر ! 

وإذا كان بعض العلاء قد قال بالتحليل وحمهرة العلماء لا 
تزال تقول بالتحريم فلنسلم عدولا أن العلماء في الإسلام 
انقسموا حول هذه المسألة بالتساوي تحليلا وتحريًاء فما حکم 
الإسلام في الا مور الشتبهة التي تقف بین ا حلال واطرام؟ 


خت راو ولوار س وه 

هل قال رسول الله ية في ذلك: فمن فعل ما شبه له فقد 
استبراً لدینه وعرضه؟ أم قال: فمن اتقی الشبهات؟ 

وآنا - والله يشهد - أرباً بمنسوب إلى علم الإسلام أن 
يرضى لنفسه أن یکون من لم یستبری لدینه وعرضه. 

ولو أن هؤلاء حكموا عقوشم وآفهامهم وأنصفوا 
آنفسهم لقالوا بالتحريم» وترکوا الضرورة التي يتحملها 
صاحب الامر فیها هي التي تبیح ما بریدون... والالك 
للضرورة وعدمها یتحمل كل ذلك في عنقه» وبذلك لا 
یکونون فیمن حلل حرامًا؛ لانہم یعلمون جیدا ا حکم فیه. 

وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولکن كل 
القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذ هذه الضجة؛ حتى 
نستريح ممن قال فيه الرسول 5: «وإن أفتوك وإن أفتوك وإن 
۹۹۹۷۳۳ الفا 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۲۲۸)ء‏ والدارمی (۹۳۳٥۲)ء‏ وأبو يعلى )۱٥۸١(‏ من حديث 
(۲) انظر: تقديم فضيلته لكتاب «فوائد البنوك هي الربا المحرم»؛ لفضيلة الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي (ص ۷-۵). 


و5 
عفود الودانع في البنوك وصنادیق ۳ یی بد 
وشهادات الاستثمار من الربا ا لحرم 


مہ تفضیلہ الشیخ الدکتور 
احمد فھمی ابی سنه 2ہ 


عضو محمع البحوث بالازهر و عضو 
المجمع الفقھی الاسلامی برابطہ العالم الإسلامي 
قال فضيلة الشيخ الدكتو رأحمد فهمي أبو سنة'' *- عضو جمع 
البحوث بالازهر رنه 


بمحافظة الجيزة» حفظ القرآن الکریم على يد جده الشيخ محمود خليفة آبو سنة 
رحمه اللہ ودرس معه بعض الکتب الصغيرة في علمی التجوید والنحوء 
والتحق بالآزهر (سنة ۱۹۲۱) وقطع مرحلتیه الابتدائية والثانوية فی القاهرة» 
نم انتقل إلى السنة الاول من القسم العالي في (سنة 2۱۹۳۱ وفي (سنة 
الدراسات العلیا و حصل على الشهادة العالية من درجة أستاذ «دکتوراه» 
کمتخصص في الفقه والأصولء درس في جامعات العام الاسلامي» وکانت 
وفاته رنه يوم السبت (۲۳ رجب > 6۲ ۱ ه- ۲۰ سبتمیر ۲۰۰۳م). 


الربا والودیعة المصرفية”' 

الريك بپذه الكلمة آن نبین سے «الربا» الذي در نيه 
القرآن الكريم. وآن رد عل دعاوی ری في الصحف 
وجانبت الصواب: ونبین موقع «الرّبا؛ من الوديعة الصر فية. 

كل ذلك في ضوء حقائق الفقه و آدلته...» 

وبعد أن بين فضیلته معنی «ربا الدّين» قال یه 

(ومن هذا البیان الذي قدمنا عن معنى «ربا الذین) تتضح 
آمور أخطأ فیها بعض الکاتبین : 

الآول: : آنه لا فرق بين قليل الرّبا وكثيره في التحريم؛ لان 
آیة آل عمران منسوخة بآيات سورة البقرة. 

الثاني: نقطع بان کتاب الله وإجماع المسلمين يدلان على أن 
القرض بفائدة ربا لا فرق بین قرض الانتاج وقرض الاستهلاك. 

الثالث: بهذا البیان- آیضا- یظهر بطلان ما قاله البعض: 
(إنه لا ربا بين الفرد والدولة ىا أنه لا ربا بین الاب وآولاده) 
فان نصوص الربا عامة ولیس في الشريعة مایدل على هذا 
لاوز 
أحدهما أن يدعي ملكية حق للآخر كما هو مال بین الأب 
(۱) نشرهذا البحث بمجلة الأزهر في ربيع الآخر (١٠5١ه‏ -نوفمبر۱۹۸۹م) الجزء 

الرابع السنة الثانية والستون. 


سسکا ہے را تج 
وأولاده» فلكل ماله لا يشاركه الآخر فيه» وان کان للاب حق 
الانفاق عل نفسه من هال ابنه عند حاجته حدیث «آنت 
ومالك لأبيك» والاجاع عل آن اما الملوك للابن غبر 
امال الملوك للآبء وآن الال الملوك للفرد غير ا ال المملوك 
للدولةء والقاطع في ذلك هو البراث؛ لقوله تعالى: ٭وَلابوبه 
لکل وبر ینا آلشدش يسارك 4[النساء: ۱۱]» وآن المال يؤول 
ئن نکی دش ات ار بلاية یت اتال 
فهذه الدعوى غريبة لا تعرفها الشريعة الا سلامیه. 

الرابع:لا فرق في فائدة القرض بين أن يتفق علیها عند 
القرض ولا يرد لها ذكر عند تسليمه» فالذين يودعون ا مال في 
المضارف أو با ون ادا ن شین اذش 
القرض فائدة ويرضون با حدده الدولة» وهو بالطبيعة لیس 
ربحًا؛ لأن الدولة تنفق هذا ا مال على المصالح العامة ولا 
تتجر» فدعوى أن تحديد الفائدة يتم بناء على سياسة نقدية- 
كا قال بعض الكاتبين- لا یؤثر في أا فائدة قرض و 

اضامس الا ضرق في فائدة القرض بين أن يتا يتفق عليها 
صراحة وبين أن تخرج خرج الشرط كأن یتفق على وفاء الدّين 


(۱) خر جه: أحمد فی «السند» (۲/ ) وأبن ماجە(۲۲۸۲› (YYAY‏ بسن صحیح. 


ع ربا شک و 2-1 ا ا رس مس تہ 


في موعد معین ثم يشترط على الدین إذالم يوف في الوعد أن 
يدفع مبلغا من الذين؛ لان هذا وان كان مؤاخذة للمدين على 
التأخیر لكنه يؤول إلى الربا+؛ لأنه فى مقابلة التأخير. 

ولا ضخة لا نشره ں الصحف بعض الان وان فیا 
شرعه الله من عقوبة حبس الماطل وبیع ماله عليه وفاء للدین: 
كماية ما بعد‌ها کفایة.. 

(وأخيرًا طلعت ل آمرام(۱۹۸۹/۱۰/۱ع) عل کل 
للدکتور شوقي الفنجري يقول فيها: «إن الاختلاف حول 
شهادات الاستثار من الاختلاف بسبب الزمان آو الکان). 

وآنا آقول له: لا بل هو خطأ في التطبیق کما هو واضح مما 
نشرته في مجلة الاآزهر عدد صفر ۱۱۰ ه. 

وان اشتراط نسبه معينة -إن قلنا: إن شهادات الاستثار من 
باب المضاربة- خارج عن الا جماع على وجوب أن یکون الربح 
ي الشرکات شائعاء وإن لم تكن مضاربة فلیست إلا رہا. 

جح وي و وج بو 
بل أعلنوا ما هو الحق؛ إذ لو م يعلنوا لکانوا كاتمين للعلم الذي لعن 
ہو ال و پور الإسلام 

نهم أعلنوا ما هو الحق في حكم شر عي له خطرہ؟! 

وأنا أرحب بالاجتهاد امماعي: لکن اشترط أن يكون من 
التخصصین في علم الفقه وعلوم الاجتهاد...) 


و 


القرض من البنك بفائدۃ حرام 


لفضیلت الشیۂ 
رئيس لجنم الفتوى بالازهر 


شئل: ما الفرق بين القرض الحسنء والقرض من البنك 
لقاء زيادة» وذلك للحاجة إليهء للاستهلاك أو للانتاح؟ 

فأجاب فضيلة الشیخ عطية صقر '- رئيس حنة الفتوی نہ 
قاتلا : «القرضُ هو إعطاء ا مال على سبيل استرداده بعد فترة معینقه 


(۱) هو فضيلة الشيخ عطية صقر من مواليد محافظة الشرقیة (الاحد ٤‏ حرم سنة 
٣ھ‏ ۲۲ لوفمبر سنة ۱۹۱۰م) » حفظ القرآن الكريم وسنه تسع سنوات في 
کتاب القرية» ثم التحق بالعهد الديني بالزقازيق سنة (۱۹۲۸ء)ء ثم تخرج في كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر» وحصل على العالمية ١(‏ ۱۹6م) وعين فور تخر جه ماما 
وحطییّا ومدرسًا بوزارة الأوقاف» وشغل عدة وظائف. منها: عمله مديرًا لکتب 
شيخ الأزهر سنة (۱۹۷۰) وأميًا مساعدًا لجمع البحوث الإسلامية» ومستشارا 
لوزير الأوقاف» وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء وكانت أبرز المناصب 
التي شغلها هي «رئاسة لحنة الفتوى» ني الازهر في الثمانينيات» وعضويته في مجمع 
البحوث الإسلامية لفترة طويلة امتدت حتى منتصف التسعينيات من القرن ا ماضی؛ 
وتوفي له يوم السبت (۱۹ ذو القعدة ١٤٢٥ھ‏ الوافق ۹ دیسمبر ٣۲۰۰م)‏ . ۱ 

(۲) انظر: «أحسن الکلام نی الفتاوي والأحكام» (6/ ۱8-4۱۱ 4). 


حت رالوت لار سي وه 
والال قد یکون نقدًا وقد يكون عيتا کالبر والشعبر وقد یکون 
حیوانًاء وذلك عند جمهور الفقهاء ومنع ا حنفیة قرض الحيوان. 
والقرض ا حسن: هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده» 
وثوابه عظيم عند الله سبحانه؛ لانه من باب التيسير على 
المعبير» والتعاون على الخير» وقيل: إن ثوابه أفضل من ثواب 
الصدقة؛ لآن القرض يكون من حاجة بخلاف الصدقة. 


وروي في ذلك حديث مقبول: «الصدقة بعشر أمغاهاء 
والقرض بثمانیة عشر)” . 
وكان القرض في الجاهلية مشروطً بزيادة في نظير تأجيل 
لدّین» وتتكرر الزيادة بتكرار الأجل» ويطلق عليه لفظ«الربا». 
ومن صوره - كما قال ابن حجر-: أن يدفع الواحد ماله إلى غيره 
إلى أجل مُسمی على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معيناء ورأس الال 
باق بحاله» فإذا حل طلبه» فإن تعذر الأداء زاد نی ا حق والأجل. 


(۱) آخرجه: البیهقی في «شعب الإيهان» (۰۵ ۰۳ والطبراني (۸/ ۰۲۹۷ رقم ۱ 
(۷۹۷) من حدیث أ آمامة تة باسناد حسن رجاله ثقات. 
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والقرض من البنك بفائدة حرام» بناء على القول المأثور الذي 
تدعمه النصوص الصحيحة «كل قرض جر نفعًا فهو رہا). 

وقد يقال: إن الفائدة على القرض هي لتغطية نفقات البنك 
۳ٰ۷ + ۷" 
مكان التعاقد علیه» فعن مالك أنه بلغه أن عمر لله سكل فی 
رجل أسلف طعامًا على أن یعطیه إياه في بلد آخر» فکره عمر 
وقال: أين كراء الجمل؟ فالمقرض طلب من القترض نفقة نقل 
القرض إلى البلد الآخرہ ولكن عمر كره أن يتحملها القترض؛ 
لأنه مقتضى العقدہ والكراهة بمعنى التحريم. 

وجاء في فقه الشافعية أن من اقترض من إنسان شيئًا وجب 
عليه أن يرده إلى المقرض في محل الإقراض إذا كان القرض 
يحتاج نقله إلى نفقة فإذا لم یتحمل المقترض تلك النفقة لا يجبر 
القرض على القبول» وانما يجبر المقترض على دفعها أو تسليم 
القرض فی محل الإقراضء وورد مثله عن المالكية والأحناف. 
«الأعمال المصرفية والإسلام» (ص7/-85). 


ڪلت روشک ولتار دل 
وجاء أيضًا جواز احتساب الأجر على العمل عامة. 
كأجر السمسرة وأجر كتابة الوثائق والسجلات والخطابات. 
والبنوك الحالية محتاج في نشاطها إلى تغطية نفقات 
العاملين بهاء فلتكن من الفائدة التي تفرض على القرض. 
لکن رد ذلك: بأن الفائدة لو كانت في مقابل النفقات 
لكانت موحدة في كل البنوك لكنها تختلف باختلاف مركز 
القترض والضان لدم ومدة القرض» كما أنها تتکرر كل 
عام طيلة مدة القرض. مع آنبا لو آرید إلحاقها بالنفقة فلا بد 
من آخذها من آول العام فقط. وعلى ذلك فقیاس الفائدة على 
. أجرة السمسار ونفقة القرض غير جائر. .. 
وقد يقال آیضا: إن الفائدة على القرض جزء من ربح 
مضاربة؛ لأن القرض الذي يقدمه البنك اما استهلاكي واما 
انتاجي. والانتاجي یستثمر عن طریق الضاربة» التي یکون 
فيها ا مال من جهة البنك والعمل من جهة القترض. على أن 
یقسم الربح بینم بنسبة معلومة شائعة. 


۸ 


ورد علیه: بآن الضاربة لا مجوز فیها اشتراط ضان الال 
على الضارب عند الخسارة» ولا يجوز محدید الربح كخمسة 
أو عشرة لاأحد التعاقدین» ونشاط القرض من البنك یتحمله 
المقترض وحده والربح محدد ولیس نسبیا. 

وقد نازع بعض فقهاء العصر في ذلك فأجازوا تحدید 
الربح؛ لأنه لا يشبه الربا المخرب للبیوت. والتراضي على 
بالنسبة» والفائدة المحرمة ما كانت مضاعقة ومر کبه. 

ورد ذلك: بنفي عدم الدليل على المضاربة بشروطها 
العروفت فالإجماع منعقد عليها وأن تحدید نسبة الربح مأخوذ 
مع سی ةا 

مذاه وقد قیل إنه يشك فى صدور هذه الآراء الحللۃ 

للفائدة على القرض إلى أصحابهاء وآن بعضهم رجع عنهاه 
ایراجع في توضیح ذلك الکتاب المذكور». 


عت را لئے ا سس ۹ پ 
ارباح شهادات الاستثمارمن الكسب الحرام 

سئل عن كيفية التصرف في آرباح الاموال الودعة في 
البنوك باسم شهادات الاستثمار ؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ عطبة صقر اه قائلا''' : دلا جل 
الانتفاع بہا؛ لانها من الكسب ا حرام؛ وله أن يقبضها ويوجهها 
إلى أي طريق من طرق البرٌ العامة کبناء الستشفیات وإعانة 
الجمعيات الخيرية» وذلك إبراء للذمة من المسئولية أمام اللہ 
ولا تجازى على ذلك جزاء التصدق: فالله طيب لا يقبل إلا 
طیبّاء وقد سبق قول الغزالي في ذلك» ويمكن الرجوع في 
توضيحه إلى الصفحات من (۱۱۹-۱۱۳) من الجزء الثاني 
من كتابه «الاحیاء» طبعة عثمان خليفة. 

هذاه ولا قال إن TS A‏ العاقن ات كه . 
أن تكون من باب المضاربة المشروعة؛ ذلك لأنها -بنص 
القانون- فروض يملكها البنك ويتصرف فيها كيف یشاء 


(١)انظر:‏ الأحسن الكلام في الفتاوي والاأحکام)ء للشيخ عطية صقر (۱/ ۷۸). 


کے اہ لہ راہ اغ 
والربح فيها محدد بالنسبة لرأس ا الء وليس فيها تحمل 
للخسارة» أما المضاربة فا مال فيها تملوك لصاحبه وضع أمانة 
تحت يد العامل فيه» والعائد يوزع بنسبة بین الطرفين لا شأن 
ها برأس المال» وهذا العائد يزيد وينقص فيتأثر به كل من 
الطرفن وربا لا کرت هناگ عاقد. اصلاه. فلا تشد 
صاحب ال ال شیتا» فهناك فرق - بل فروق - بین العاملتین 
لا يصح معها القیاس. وما دامت هنا وسائل مباحة 
للاستٹمار فلماذا نلج إلى ا حرام أو ما فيه شبهة؟!4. - 


ت راوج اا سب 


نشاة البنوك وعلافتها باليهود 


دور كبير في ذلك؟ 

فأجاب فضيلة الشیخ عطية صقر له قائلا :إن الرّبا 
حرم في جميع الشرائع السماوی ومن العروف أن اليهود 
يحبون ا مال حبًا جماء لدرجة طغت على الایمان بالیوم الآخرء 
وجاء عنهم: أن جَنَة الانسان هي غِناه وأن ناره هي فقره أو 
من مات د او اخ ھا ومن مات و دخل النار !۱ 

وقد جاء في القرآن الکریم ذمهم لاسباب كثيرة» منها: 
الربا الذي جاء فيه قوله تعالی: « وَأَحَذِهِمُ لیر وذ واعته راهم 
ول الس بالطل € [النساء: ۱۲۱]. وما یزال نشاطهم في هذه 
الناحية معروفا إن الان. 

والتاریخ یتحدث أن البنوك التي ولدت حديثًا في الغرب 
كان للثورة الصناعية دور كبر فيهاء فقد كانت العملة 


(۱) انظر : «أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام) (۵/ .)٦۹۸-۱۷٦‏ 


۷۲ 
التداولة هي النقود الذهبية» وکان الأغنياء يودعون أموالهم 
عند من یشتغلون بصناعة الذهب خفظها وعدم السطو 
عليهاء ويأخذون منها القدر الذي يحتاجون إليه في مقابل 
يدفع إلى من آودعت عنده وإذا أراد الغني الانتقال إلى بلد 
آخر يستثقل أن يحمل معه ذهبه أو يخشى عليه الضیاع. 
فيأخذ أمرًا من هي عنده إلى زميل له في ذلك البلد ليتسلم ما 
يريد من المال وصارت السندات هي المستعملة بدل حمل 
النقود لخفتها وضمانها. 

ولا كثرت الودائع الذهبية عند «الصيارفة» استغلوها في 
الإقراض بفائدة بحددونہا على حسب ما یرون من حاجه 
المقترض» وعند رد القرض بفائدته يستغل مرة ومرات 
و آحری» وهکذا. 

ومن أجل هذا احرص على الفائدة کره الناس هوّلاء 
الصیارفة مع اضطرارهم إليهم» ولا جاءت الثورة الصناعية 
کثر الاقراض الانتاجي بعد أن كان للاستهلاك ومن أجل 


لے رلوک لان سس سس سس سس ۷۳ 
ا حاجة إلى ما عند الصیارفة ومع حریم الكنيسة للرّبا حللته 
القوانین الوضعية» فتطور مركز الصبرفی واصبح کل 
صاحب بنك له احترامه» ونشأت البنوك فی صورة شر کات 
مساهمة» وانہالت الودائم علیها بفائدة ضتيلة تضمن 
لأصحابها الربح الثابت بدل الخاطرة بها في الشروعات» 
وف الوقت نفسه تقر ض البنوك هذه الودائع بفائدة مر تفعة 
تکسب الفرق بین فائدة الایداع وفائدة الاقراضء ومن هنا 
انتزعت السيطرة على اقتصادیات العام في العصر احاضر. 
ویقول الختصون: إن النظام الربوي في البنوك جعل 
أصحابها مسیطرین على اقتصادیات الجتمم؛ بل على سیاسته 
الداخلية والخارجية وتشریعاته وسلوکیاته وثقافته وفکره. 
یمتصون دماءه وهم آمنون والناس من حوهم مغلوبون. 
وهذا النظام في الاقراض الانتاجي دفع المنتج إلى غلاء 
الاسعار لیسدد القرض وفائدته» وإذا غلت الاسعار انحسر 
الاستهلاك وتضخم الفائض. ولو آراد المنتح تخفیض السعر 


لیصرف ما عنده کان ذلك على حساب العمال: إما بتخفيض 
آجورهم وإما بالاستغناء عن بعضهم. ولذلك عواقبه في 
نقص القوة الشرائية وئی خلق البطالة وزيادة انحسار 
الااستهلاك وفائض الانتاج یزداد» ولتصریف الفائض جيء 
التفکیر في خلق آسواق غير منتجة. وهي في البلاد النامية, 
وهي طریق إلى السيطرة علیها واستعارهاء ودلك بلق 
تحكًا في آسعار ا مواد الخام التي لم تصنعها تلك البلاد غير 
الصناعية. فتقل أثمانهاء ولا تجني من تصدیرها إلا القلیل. 

إن خير ما يواجه به النظام الربوي لأصحاب البنوك هو 
نظام الضاربة بشروطها الشرعية العروفة التي لا تثری فيه 
طائفة على حساب الاخری» ویسود فیها التشاور والاشتراك 
الفعلى في النشاط الذي يحقق الربح للطرفین»۳. 


(۱) جاء في آخر جواب الشیخ ِدْاْهُ: «مقتطف من مقال السید/ أحمد عزت 
الصیاد بمجلة الحداية الصادرة في البحرین » عدد جادی الآخرة ۱۱۵ ه 


ڈیسمبر 6 م». 


ڪلت را ال واف سس وم 
حرمة العمل فی البنوك الربوية 

سكل : «آنا أعمل كاتبا في بنك تسلیف» وجميع أعماله فيها فوائد 
ورباء فهل عل حرمة في هذا؟ علا بأني محتاج إلى العمل فیه». 
فأجاب فضيلة الشيخ عطية صقر نلاثم قائلا 

«معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة» وذلك ثابت بالقرآن 
والسنة واللإجماع؛ وکل ما یوصل إلى ا حرام ویساعد عليه فهو 
حرام کیا هو مقر وقد صح عن النبي كله فيها رواه مسلم 
عن جابر بن عبد الله اشا أنه صلى الله عليه وسلم لعن آکل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهم سواء)” ". 


.۱۹۹۷ انظر: «الفتاوي الإسلامية» (6/ ۱۲۹۳) بتاريخ مايو سنة‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۷۱ 


فوائد البنوك هي الربا المحرم' 
لفضيلم الشيخ الدكتور 
يوسف الفرضاوي 
قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي” ' ل : 
القد حرم الإسلام الرباء واشتد في تحريمه بنصوص بينة 
قاطعة في القرآن والسنة» لا مجال فيها لتمحل متمحل. أو 
اولك متأول» يزعم الاجتهاد والتجديد؛ إذ لا اجتهاد فے) كان 


(۱) هذا عنوان كتاب للدكتور القرضاوي» وقد لخّصنا منه هذه الصفحات. 

(۲) ولد فضيلة الشیخ الدکتور يوسف القرضاوي في مصر عام ۱۹۲٦/۹/۹‏ ونشأ 
فيهاء وحفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة وآتم تعليمه نی الازهر الشریف» 
وحصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام ۱۹۵۳ م» وعلى إجازة 
التدريس عام ۱۹١ ٤‏ م» وكان ترتيبه الأول في کلتیھماء وی سنة ۱۹۰۰م حصل على 
الدراسة التمهيدية العلیا المعادلة لللاجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية 
أصول الدين» ىا حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 191/7 م؛ وكان 
عميدًا لكلية الشريعة بقطر وهو عضو بالمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامي بمکة: والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية بالأردن» ومجلس أمناء 
الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ومنظمه الدعوة الإسلامية باخرطوم. ورئيس 
لميكة الرقابة الشرعية في عدد من المصارف الإسسلامية» ورئیس المجلس الأوربي 
للبحوث والافتاء» ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 


کیت را الک وو ارفا سس سس ۷۷ 
قطعي الثبوت والدلالة باجاع الامة سلفها وخلفها. 

وحسب السلم أن يقرأ ما ورد عن الربا في آواخر سورة 
لبقرة» لیحس أن قلبه في صدره یکاد ينخلع انخلاعا من 
هول الوعید» وشرر التهدید الذي تنذر به الایات الكريمة. 
وهي آیات حکمات من آواخر ما نزل من القرآن. 

يقول الله تعا ی: لیب يَأَکَلُوںَ ره 


با ہت 
حم 
3 
78 
م 
مگ 
۰ 
م 
۹۹ 
سا 


7 سے ۳ قد 
الف یبط الین من الم دک باتهم الوا کم اسيع مكل ليوأ 
وا اش ال قافن ماه تيد تان ما مات 
ال کت ابا کت اھ ا ےی گت 
یم الله ایز وین الد کت وہ ایب کل كَفَارآنم © اہ لدی 


اموا ولوا لمحت وآقاموا الصلوہ وءاتوا وة له آجرهم عند 


سرس و or‏ $ کک ورس قرو سو مھ ے چرس 7 مس سس قر OT‏ 
ربَهم ولا خوف علیَهم ولا هم یروت لرگ تأیه ليرب ءامنوا انقوا الله 
سر حرف ھ ص صے۔ مر من سدق غم ور لے 7 کے ےک رو و مھ ہرم سر ھے۔ 
ودروا ما بقی من اربوا إن کنشم مُوّمِينَ (00) فان ل تفملوا ذنوا یخرب من الله 


سر مر مر قرے گر یم e‏ یی کک مرح 


مد ے کے سر رس کرت سے e‏ 
ورسولهء وإن تبتم فلکم رء وس آمُوالکم لا هون ولا نظلموے 


17 یر هر کے کے ۔ گر رہ رر E‏ رجہ سس گر و ردو رط مر مر 


۷۸ 


تعلمورب ان واتغوا یوما ترجھی بک ضيه إل اللہ تم و کل تنس ٹا کیٹ 
وهم لالم © [البقرة: من ۲۸۱-۲۷۵]. 
فانظروا رحمكم الله إلى ما اشتملت عليه الایات من 
ترهیب -أيّ ترهیب- من رجس الرباء ویتمثل ذلك فیم| يلي: 
۱- تصویر أكلة الربا بأنهم لا یقومون الا كا یقوم الذي 
یتخطه الشیطان من الس سواء اكان هذا القیام فی الا خرة 
بعد البعث آم في الدنیا حيث غدوا مجانین بالکسب الادي 


فلا يشبعهم شیء انا هم کجهنم بدا تقول: هل من مزید؟ 

۲- الرد على تمحلهم الکشوف. حيث شبهوا الربا بالبیع» 
فهذا جلب ربحًاء وذاك يجلب فائدة» وما الفرق بینهیا؟ بل بلغ 
بهم التبجح أن جعلوا الربا أصلاء والبیع هو الذي يلحق به 
دک باتهم قالوا تما ای بقل 4 [البترة:۲۷۰]) و يقولوا: انا 
الربا مثل البیم! وقد رد القران على ذلك بجملة حاسمة قاطعة 
کحد السیف حيث قال: #واحل الله لیم وَحَرّمَ وحم لزيا 
[البقرة:٥۲۷]ء‏ فلا تمحل ادن ولا اجتهاد يدعى في مقابلة النص 
المحكم ا حازمء والله لا يحل إلا طيباء ولا يحرم إلا حبیثا؛ فإذا 
حرم الربا فما ذلك إلا بثه وضرره المادي والعنوي: #واللهُ 


کے کر ہہ سم و ہ۔ 


يلم وَأنسَم لا تعَلموںَ # [آل عمران : .]٦٦‏ 

۳- یفتح القرآن الباب على مصراعيه لمن يريد أن يتوب بعد 
أن جاء البلاغ من الله وإلا فالخلود في النار جزاؤه وبئس 
المصير : لفن اه موعطةمن رید مهن کله ما سکف وام هدل کی أله وسن 
عاداو کیک اصح ب الا رهم نها دوک 4 [البقرة : ۲۷۵]. 

4 - الوعید ال مي بمحق الربا في مقابلة الوعد الإلهي بارباء 
الصدقات * يى آله ریز وین امدقت > [البقرة: ۰2۲۷۷ وهذه 
الاية تأكيد لما جاء في القرآن المكي فی سورة الروم ٭ وا ءیشریّن 
بابرا ف امول الاس فلا یروا عند اللہ وماءائی من وگو ٹریڈورک ويه 
ال الک هم الْمضصْعِهُويَ 4 [الروم: ۳۹]. ۱ 

وکم شاهد الناس باعينهم مصایر آهل الرباء وقد بنوا 
وشیدوا ثم آتی الله بنیانہم من القواعد فخر علیهم السقف 
من فوقهم» وآتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. 

ولا زلنا نشاهد آثار هذا الحق في الجتمعات والامم التي 
يسود فیها هذا البلاء وهو مصداق ما جاء في ا حدیث: «إذا ظهر 
الزنا والربا في قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب اللها''. 

فظهور الزنا وانتشاره دلیل على فساد الحياة الاجتماعیة 


حدیث صحیح الا سناد ول خرجاہہ ووافقه الذهبي. 


۸۰ سسکا اھ نت وت ام 
وظهور الربا وانتشاره دلیل على فساد احياة الا قتصادیة وها 
نحن نصطلي نيران هذا العذاب الاهي الذي حرمنا البركة في 
كل شيء» حتى في أولادنا وهم أعز ما نملك. 

]۷ : ثم يقول القران: # وان لا يِب کل كن رم 4 یں‎ -٥ 
۱ وفیه ذم شدید لأكلة الرباء فاللہ تعالی لا جبهم؛ لأنہم‎ 
۳ ہہ و‎ ۶ ۷ ۷۷۹۹ ٣ 
الصيغة: #کتارآئے 4ء ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها:‎ 
زم رو زی سرد او ہو ای و رد وی‎ 

ثم يأمر القرآن بترك ما بقي من الربا أيّا كان حجمه 
او إلى نفي الإیمان عمن أعرض عن هذا الامر 
و لان نتر ممن 4 [البقرة : ۲۷۸]. 

۷- ثم يأي هذا الوعيد اطادر الذي لم يرد مثله في الزنا 
ولا فی شرب ا حمر ولا في غيرهماء إذ یقول سبحانه: لا ون 
تلو دنو يرب من الو وَرَسُولوء4 [البقرة : ۲۷۹ وهي حرب 
شرعیة وحرب قدرية» ويا ويل من حارب الله ورسوله أو 
خارنه شوه تاشالف وی 

۸- ثم ختم القرآن هذا السیاق بالتذکیر بلقاء الله تعای 
والتخویف من یوم نت نفس عن نفس سے إن 
یملق كل إنسان من عرقوبه وجزی بعمله وحده: « وف 


عي را لک تارف 


۸۱ 
و و کے ےر 


ا مورک فيد إل وفع وون کل نس نا کصبت وهم لا یظلمونَ € 
[البقرة : ۲۸۱]ء وف السنة الطهرة اعتر النبي يه أكل الربا 
احدی الوبقات السب أي: المهلكات» وهذا يصدق على 
الفرد ىا يصدق على الأمة» وینطبق على هلاك الدنیا وعل 
اذك ال"خرة. 

كا لعن النبي يك آكل الربا وم کله. وكاتبه وشاهدیه" 0 
وهذه هي طريقة الإسلام في النهي عن كل ما يعين يعين عل 
الحرام» أو يؤدي إليه أو يقرب منه کما بينت ذلك في الباب 
الأول من کتاب (ا لال والحرام نی الإسلاما. 

بل جاء في بعض الأحاديث أن (الربا) آشد إثا من الزنا 
اف مات را كان سیت ده 07 الوا وت 
تدفع إليه شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد یضعف الا نسان 


(۱) قال رسول الله ا: «اجتنبوا السبع الوبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: «الشرك بالله. والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال الیتیم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» 
آخرجه البخاري 0130 ومسلم (۸۹). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) منها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٣٤‏ مرفوعا: «الربا ثلائة وسبعون 
ابا أيسرها مثل: أن ینکح الرجل مه وان آربی الربا عرض الرجل السلم» 
وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین وم بخرجاه ووافقه الذهبي. 


أمامهاء آما الربا فهو معصية تقع بتخطيط وتبین واصراره 
ومن هنا کان الفرق ون الائنین من حیث النکبر الشدید. 

ولفظ (الربا) إذا أطلق في القرآن أو السنة لا يفهم منه الا 
اثربا الکامل» الربا الحقيقي» وهو العهود في الجاهلية 
والعروف باسم (ربا الس آو (ربا الدیون). 

وهناك ربا آخر جاءت به الأحاديث» وهو العروف باسم 
(ربا الفضل) أو (ربا البيوع) وقد حرمته السنة من باب سد 
الذرائع إلى الربا الأصليء فهو محرم تحريم الوسائلء لا تحريم 
المقاصد. كا بين ذلك الإمام ابن القيم 

وحديثنا هنا نما يدور حول الربا الأصليء أو (الربا 
الجاهلي) وهو المعروف في الأمم من قديم» ولا يزال سائدًا 
إلى اليوم» وهو دعامة تی ال رسای الاستعاری رن 

ومن فضل الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريً 
جازتاء بل حرم کل ما یشفي ا آو پساصد علیه» وا یلم 
قالته (التوراة الحرفة) من تحریم الربا فی معاملة الاسرائیلیین 
بعضهم لبعض واباحته اذا تعاملوا مع الاخرین؛ بل حرمه 
وو ام سای روس فالاسلام لا یتعامل 
بوجهین» ولا يكيل بکیلین. 

وقد سلم الجتمع الاسلامي طوال عصوره من آفة الربا؛ 


ڪت راک کنارف 
الا ما كان من حوادث فردية وانحرافات جزئیة لا يسلم 
منها مجتمع بشري» حتى جاء عصر الاستعمار الرأسإلي 
الغربي» وابتلیت البلاد الاسلامية بالوقوع تحت نیره» فادخل 
علیها مفاهیمه ونظمه القانونية وا مالیة والاقتصادية. 

وكان من هذه النظم: نظام البنوك التي تقوم أساسًا على 
الربا أخدًا وعطاءًء فهي تأكله وتؤكله» وقد تغلغلت هذه 
البنوك في الحياة الاقتصادية» وغدا لما تأثيرها في الحياة 
السياسية والاجتاعية. 

وعندما جاهد السلمون لتحریر آوطانهم من الاستعار 
المتسلطء واستطاعوا أن يخرجوه من آرضهم. كان الفروض أن 
یتحرروا من آثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادیة ومنها: 
الربا الذي يجري في الاقتصاد عامة وني البنوك خاصة مجری الدم في 
لعروق» وبپذا يكون استقلالهم استقلالا حقيقيا وكاملا. 

ولكن عبيد الفكر الغربي» وأسرى حضارته. وعملاء 
معسکراته قاوموا هذا الاتجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير 
الأمةء ومحقق ذاتيتهاء وخر جها من التبعية إلى الأصالة» فلا تبقى 
اراق سدع ليا اھ کا لوزيو ماکاک الفا دقعل انان : 

في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة لحضارة الغرب 
بعجرها وبجرها تلقری: أن 59 لذ سح وقد رددنا 


۸۳ 


yy 
على هذه الدعوی في کتبنا.‎ 

م آن يثني عنان التصوص بالتاویل 
المتعسف؛ لترر پر ما أحلته الانظمة المستوردة مما حرم الله؛ وما 
أسقطته ما أوجب اللہ وآثرت شبهات معروفة سقطت 
كلها أمام حجج الراسخين في العلم. 

ولم یقف الامر عند ذلك» بل عقدت المؤتمرات والجامع 
والندوات التخصصة في عواصم شتى داخل العالم الإسلامي 
وخارجه» وانتهت إلى القطع بتحريم الفوائد البنکیة؛ وأنها 

من الربا الحرام الذي لا شك فيه. 

ولا آذکر کت اجتمع في فى (المؤتمر العالي الأول 
للاقتصاد الإسلامى)" بمكة المكرمة» وتحت رعاية جامعة 
لك عبدالعزيز أكثر من ثلاثياثة عام وخبير من انا العالم 

من التخصصین في الفقه والاقتصاد والالیة ولم يشذ واحد 
منهم عن تحریم الفوائد ووجوبف التخلص منهاء ورسم 
الطریق لبنوك بلا فوائد. وآشهد أني وجدت رجال الاقتصاد 
آشد حماسًا في هذا من رجال الفقه أن 

ولا زلت آذکر ما قالهالصحفی العروف الاست: : فهمي 
هويدي حينذاك: إنه لاحظ تطورًا في اجاه الفکر السلامي. 


)١(‏ کان ذلك في الفترة ۲۰-۲۱ صفر ٦۱۳۹ھ‏ الوافق ۲۰-۸۱ فبرایر ۱۹۷۲ء. 


عو ربا وک و تارف 
بی تو ود ہو سوت ۳ ۳ 
وانقسم الحاضر ون فيه إلى فریقین: حرم للفائدة؛ ومبرر شا 

وکانت الرحلة التالية البارکة هی (إضاد. البدائل 
لش عیة) للبنوك الربوية باقامة (البنوك الاسلامیة) وهي 
التي أ اعانت عل اتساول الطروح في كل مکان: سلمنا 
 '‏ لسر 014 11 1 م مطل لانن قي لانيل 
من الحلال» بل كل حرام يوجد من ا حلال الطيب ما يغني 
عنه» وهي قاعدة كلية لا استثناء شا. 

وکان الواجب أن تر حب الدول الا سلامية او له ا حدیدة 
الطهر ة ه من رجس الربا و العاملات الحر مف و آن مد ها ید 
العون» وتعمل على توسیع نطاقھاء حتی تتحرر کل البنوك من 
رواسب عهد الاستعمارء وتصبح كلها بنوکا إسلامية. 

25 1+ ز 
الاسلامية وتضع في طریقھا الأحجار والعقبات؛ لان عنوانہا 
حق وهو ما لا تجحدہ تلك البنوك فهي جزء من النظام الذي 
فرضه الاستع‌ار في الأصل على البلاد والعباد». 


۸ 


إلى أن قال: «وهیهات أن تقاوم فتوی تصدر من عام أو آکثر 
فتاوي إجماعية قاطعة ومؤكدة صادرة من مجامع ومؤتمرات ذات 
طبيعة عالمة! 

ولم هذا كله؟ لم التحايل على شرع الله لتحليل ما حرم الله 
ورسوله؟ ألخدمة البنوك الربوية؟ 

إنہا قائمة ومؤيدة من الداخل والخارج» ولا زالت تتدفق 
عليها البلایین. 

ام لتعويق البنوك الاسلامیة؟ 

نها مؤسسات وطنية» تعمل لخدمة الوطن والناس باسلوب 
يرضي الله تعالی ويريح ضاثر المواطنين» وتسهم في التدمية» وفي 
حل مشكلات الفئات المختلفة بالطريق الحلال» وتساهم بأموال 
زكاتها في علاج مشكلة الفقر وغيرها من مشاكل المجتمع. 

وهي مؤسسات تعمل في وضع النهار تحت إشراف الدولة 
وأجهزتها الرقابیة ولا تعمل في سرداب تحت الأرض. 

لا مبرر إذن من جهة الدولة لاستصدار فتوى باباحة 
الفوائد التي انعقد الإجماع على أنها رباء ولن تکسب من 
ورائها كثيرًا بل تخسر أكثر. 

ولا مبرر من جهة العلاء المورّطين للتعجل بإصدار 
فتوى أو رأي يخالف إجماع الثقات من علاء العام الإسلامي 


ع الہش ات 
كله وهي ال ال وت لن تقنع جمهور الشعے٤؛‏ ؛ لانہم 
سیقولون حینئذ: انا آصدرها علا السلطة آو عملاء 
ام طة! وبذلك یسقطون عند الناس» كما سقطوا عند الله. 
وما أصدق قول الشاعر العربي القدیم: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانہم ‏ ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن آهانوه فھانء ودنسوا عیاہبالاطماع حتى تجهما 
أسأل الله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الکبیرة 
وأن ينجي أوطاننا وأمتنا مما يُبِيّت ها بليل» أو یدبر ها بنهار. 
سے یقت 


ع حر گے ر سر ل 


ایکا کک رک ریک اع رکب الم © ربا لا اة لت 


سے 


کف راف لا راك تالمكم که [المتحة::-ه]) ” . 


AY 


(١(‏ انظر: مقد مه فضلته لکتاب: (قو اند الينوك هی الربا الحرم»(ص ۱۳ س۸). 


فوائد البنوك داخلة فى نطاق ربا 
الزيادةالمحرم شرعا با لاجماع 
لمضیلی الشیخ الد کنور 
محمد سید طنطاوي اند 
شيخ الازهر 
سئل فضيلة الاستاذ الدکتور محمد سيد طنطاوی عن رجل 
قد أحيل إلى العاش» وصرفت له الشركة التی كان يعمل بها 
مبلغ أربعين آلف جنیه» والمعاش الذي يتقاضاه لا يفى بحاجته 
الأسرية» ولأجل أن یغطی حاجيات الاسرة وضع المبلغ 
حيث لم يعد هناك آمان لوضع الاموال في شركات توظيف 
أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهدء وقد قرأ تحقيقًا 
بجريدة آخبار الیومء شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل 


ع روشک لونارو 
رباء وأنه رأى بعینه أن آحد البنوك الاسلامية تتعامل مع زوج 
ابنته نفس العاملة التی تتعامل بها البنوك الأخری» في حين أن 
رف الاسلامية تعطي آرباا آقل» وحیث انه حریص عل الا 
يُدخل بيته حرام بعث إلى دار الافتاء یستفسر عن رأي الدین في 
هذا الأمر حيث إن بعض العلماء يقولون بأن العائد حلال» 
والبعض الآخر يقولون: إنه ربا. 
فأجاب الدكتور محمد سید طنطاوی!'' قائلا۳: 


(یقول الله تعال: ٭ ادها لزت :ما کشا الیک گا مابقی من 


۸۹ 


(۱) هو فضیلة الشيخ الدکتور محمد سيد طنطاوي» ولد بقریة سُلّیم الشرقية بمحافظة 
سوهاج في (۲۸ آکتوبر سنة ۱۹۲۸ م)» تلقی تعلیمه الأسامي بقریته ثم التحق 
بمعهد الاسکندرية الديني (سنة ۱۹۲م)ء وبعد انتھاء دراسته الثانوية التحق بكلية 
آصول الدین » وتخرج فيها (سنة ۰2۱۹۵۸ ثم حصل على تخصص التدریس (سنة 
۱۹۹۹ م)» ثم حصل على الدكتوراه في التفسیر وا حدیث (سنة ٦۱۹۱م)‏ وعین 
مدرسًا بكلية أصول الدین (سنة ۰۲2۱۹۸ ثم عميدًا لكلية أصول الدین بأسيوط 
(سنة ۹۷١‏ م) » نم عميدًا لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنین (سنة 
٥۵ء‏ » وعين مفتيًا للديار المصرية في (۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۸۲ م)» ثم عين 
شيخ للأزهر نی عام٦۱۹۹مء)ء‏ وتوني يوم الأربعاء ٠١(‏ مارس ۲۰۱۰م). 

(۲) «فتاوی دار الافتاء المصرية» ء فتوی (۵۱۵) بتاریخ (۲۰فبرایر ۱۹۸۹م) وهده 
الفتوی وقت أن كان مفتیّا للدیار» وقبل أن يتغير قوله في هذه المسألة تغيرًا تامًا. 


.۹ 
ریا إن نسم مومت (50) ون لم توا ادوا پحرپ من الو وَرَسُولِهء ون 
بر فلکم روس وڪم لاتظموت ولا تظلمورےے 4[البقرۃ: ۲۷۸- 
۹. ویقول الرسول بل فيا روي عن أبي سعید قال: قال 
رسول الله ل: «الذهب بالذهب والفضة بالفضةء وال بال 
والشعیر بالشعيرء والتمر بالتمر واللح بالملح؛ مثلا بمثلء ینا 
بید فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والعطی فيه سواء» رواه 
أحمد والبخاري ومسل ۱ 
وأجمع المسلمون على تحريم الرباء والربا في اصطلاح فقهاء 
المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال ہمال دون مقابل 
وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع 
السماوية» لما كان ذلك وكان إيداع الاموال في البنوك أو 
إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة 
محددة مقدمًا زمتا ومقدارًا يعتبر قرضًا بفائدة» وكل قرض 
بفائدة محددة مقدمًا حرامء كانت تلك الفوائد التي تعود على 
السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة الحرم شرعا بمقتضی 


(۱) سبق خریجه. 


وت رز رازن سس سس ٩۱‏ 
- النصوص الشرعية» وننصح کل مسلم بأن یتحری الطریق 
ا حلال لاستشار ماله» والبعد عن کل ما فيه شبهة حرام؛ لانه 
مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اکتسبه؟ وفیم آنفقه؟». 

هذا جواب فضيلة الشیخ محمد سید طنطاوي بحر وفه» 
(کما ترى ذلك في الصورة طبق الأصلء الموقعة من فضيلته. 
والنشورة في الصفحة التالية). 


كك ون شال _ : 


بعض الفتساوي | لجمعیه وا لجماعیه 
فی المصارف الربویه 


2 قرارالمؤتمر الاسلامي الاد البحوث الاسلامية بالقاهرة. «ص > )٩‏ 
می الدالي مجمع اله مسازمیه بالفاهره. (ص 
عام ۵ھ --۵٦۱۹ھ.‏ 


© قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة الوتمر الاسلامي. دص ۱۹۰ 
عام ١٤٥٠ھ‏ -۸۱۹۸۵. 


2 


© قرار الجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الإسلامي. «ص‌۹۸) 
عام ٦ھ‏ -٦۱۹۸ھ.‏ 


© بیان من علماء الأزهر الشريف حول من أباح ربا البنولك. «ص ٩۱۰۱‏ 
عام ۹٤٦۱ھ‏ -۸۱۹۸۹. 


م 


© بیان ثان من علماء الأزهر الشريف حول من أباح ربا البنوك. «ص‌۱۱۱۸ 
عام ١141ه‏ -۸۱۹۹۱. 


© رد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على قتوى مجمع البحوت 
الاسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد المصرفية. «ص ٩۱۲۷‏ 


کت وت و دا 


عام ١٤٢٢ھ‏ -۲۰۰:۳م. 
111 وی 


و E‏ 
آولا : قرارالمؤتمر الاسلامي الثاني لجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة 

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 
شهر الحرم سنة ٥ھ‏ -الموافق مايو ۱۹۲۵ بہیئة مؤقر 
لجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشریف - الذي من مهامه 
بحكم قانون الازهر بیان الرأي فی يجد من مشکلات مذهبية 
أو اجتماعیة أو اقتصادية - والذي شارك فيه العدید من رجال 
القانون والاقتصاد. والاجتاع. من خس وئلائین دولة 
إسلامية من ختلف الاقطار» حيث کان من قرارات هذا المؤتمر 
إجازة بعض صور التأمين التعاوني» ونظام العاش الحكومي. 
وما شابہہ من نظم الضیان الاجتماعي. 

وني شأن العاملات الصر فية کان نص القرار” ' 
۱- الفائدة على جميع آنواع القروض ربا حرم لا فرق في 
(۱) أعيد نشره بمجلة الأزهر كاملا في الجزء الثاني» السنة الثانية والستون في صفر 

4ه الموافق سبتمبر ۱۹۸۹م »كما نشر ملخصًا بصحيفة الأهرام الصادرة 

صباح الجمعة ١5‏ من المحرم ١٤٢۱ھ‏ -۱۸ أغسطس ١184‏ م. 


وا بوک رارف سس ٩‏ 
ذلك بین ما یسمی بالقرض الاستهلاكي» وما یسمی 
بالقرض الانتاجي؛ لان نصوص الکتاب والسنة في 
مجموعها قاطعة بتحریم النوعین. 
قوله تماز ۱ یتانها الب اموا لا تا لو ا را أ کنا 
مه وتو ا ملک تَعْلِحُونَ # [آل عمران: ۱۳۰]. 

۳- الاقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة 
والاقتراض بالربا حرم کذلك ولا يرتفع إثمه الا إذا دعت 
إليه الضر ورة» وکل امری متروك لدینه في تقدیر ضرورته. 

-٤‏ أعمال البنوك من الحسابات ا حاریة وصرف الشیکات 
وخطابات الاعتماد والکمبیالات الداخلیة التی يقوم عليها 
العمل بين التحار والبنوك في الداخل -کل هذا من العاملات 
المصرفية ا حائز ة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال لیس من الرہا. 

۵ ا حسابات ذات الأجل. وفتح الاعتاد بشائدة وسائر 
آنواع الا قراض نظير فائدة كلها من العاملات الربوية. 


ثانيا : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدو التتابع 
لنظمة الونمر الإسلامي 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامي 
في دورة انعقاد موقره الثاني بجدة من ١5- ٠١‏ ربيع الثاني 5 ۱6۰ ه- 
الوافق ۲۸-۲٢‏ ديسمير ۱۹۸۵م - قرر ما یی" 
أولا: إن كل زيادة (أو فائدة) على الذّين الذي حل أجله» وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على 
القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا حرم شرعًا. 
انيًا: إن البديل الذي يضمن السيولة ا الیة والساعدة 
على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التی يرتضيها 
الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر 
عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي 
)١(‏ انظر: اقرارات وتوصيات جمع الفقه الاسلامي: الق من منظمة امقر 


الإ سلامي» للدورات (۱۳-۱). القرارات (۱۳۲-۱) لاعوام ( ۰ 6 ٩‏ - 
۳ ه) ۲٠٠۲-۰‏ م )» (ص: .)٦٦‏ ط. الثالثة . 


7 ار ولو ار سس سس 1 
تمارسها الصارف الإسلامية في الواقع العملی. 

الما قزر الحمع التأکید على دعوة ا حکومات الاسلامية إلى 
تشجيع الصارف الاسلامية القائمة والتمکین لاقامتها في كل 
بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة السلمین كي لا يعيش السلم في 
تناقض بین واقعه ومقتضيات عقیدته. 


ثالثًا : قرارا لجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
إن مجلس الجمع الفقهي الاسلامي في دورته التاسعة النعقدة 
بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم 
السبت ۱۲رجب ١٤٠٥ھ‏ -إلى يوم الفشت: ۱۹ رحت 
5ه قد نظر فی موضوع: (تفشي الصارف الربویق 
وتعامل الناس معھاء وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله 
إلى الحلس معالی الدکتور الامين العام نائب رئيس الجلس. 
وقد استمع الجلس إلى کلام السادة الاعضاء حول هذه 
القضية الخطيرة التي يقترف فیها محرّم بین ثبت تحريمه بالکتاب 
والسنة والإجماع. وأصبح من العلوم بالدين بالضرورة واتفق 
السلمون كافة على أنه من كبائر الائم. والموبقات السبع وقد 
آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله کل قال 
تعال: ۷ يَأيْهَا اریت اموأ وال ودروا مابقی من ارا إن کنشر 
مومت (۳9) ون لم تلو دنو یحرپ من لو ورشولوء وین تب فلکم 
رهوش آمَول گم اظ امون ولانظآمورک. 4 [البقرة : ۰۲۲۷۹-۲۷۸ 
0 وقد صح عن النبي گل أنه لعن آکل الربا وم کله وكاتبه 
وشاهدیه وقال: شم سواء رواه مسلم. کما روی ابن عباس عنه 


کے را ارک اواك سس سسحت وهو 
يه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الله كك 
وروی نحوه ابن مسعود. 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية ا حدیثة أن الربا خطر على 
اقتصاد العام وسیاسته وأخلاقياته وسلامته» وآنه وراء كثير 
من الأزمات التي يعانيها العالم» وآنه لا نحاة من ذلك الا 
باستتصال هذا الداء ا حخبیث الذي هو الربا من جسم العالم؛ 
وهو ما سبق به الاسلام منذ آربعة عشر قرنا . 

ومن هنا يقرر الحلس مایل: 

آولا: مجب عل السلمین كافة آن ینتهوا عن فى الّه تعالی 
عنه من التعامل بالرباء أخذًا أو عطات والعاونة عليه بأي 
صورة من الصور حتی لا حل بهم عذاب اللہ ولا يأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وا 

ثانيًا: ینظر المجلس بعين الارتیاح والرضا إلى قيام 
الصارف الاسلامیة. التي هي البدیل الشرعي للمصارف 
الربوية» ویعنی بالصارف الاسلامیة: کل مصرف ينص 
نظامه انای على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء في جميع معاملاته ویلزم اداراته بوجوب 


١١د‎ 


وجود رقابة شرعية ملزمة. 

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف 
إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو 
الخارج؛ إذ لا عذر له فی التعامل معها بعد وجود البديل 
الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب. 
ويستغني باخلال عن اخرام. 

رابعا: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية 
والقاكمين. عل الضارف ارڈ تھا ان لاوز اکا 
لتطھبر ھا من رجس الرہا؛ استحابة لنداء اللہ تعا ی: وروأ ما 
بقی من ليوأ نکش مُومنِینَ € [البقرة:۲۷۸]. 

خامسًا: کل مال جاء عن طریق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعاه لا يجوز أن ينتفع به السلم -مودع ا ال- لنفسه أو لأحد من 
یعوله في أي شأن من شئون. ويجب أن يُصرف فی الصالح العامة. 


رکا ول ار سارل 
رايعا: بیان من علماء الأزهر الشریف 
حول من آباح ربا البنوك ' 

مقدمة البيان: 

لقد كانت قضية ربا البنوك هي آول قضية واجهت فیها 
الجبهة فضيلة الدکتور طنطاوي منذ أن كان مفتیّاء ویعود 
تاريخ تلك الواجهة إلى عام ۱۹۸۹ ففيه عقد فضیلته 
مو ترا صحفيًا مديرًا حضره مندوبو الصحف المصريةء أعلن 
فيه إباحته هو لفوائد شهادات الاستثارء وقد كان هذا 

التصریح نازلة من نوازل الدھر المزلزلة؛ وذلك لأمور: 

۱- أنه خَرق لاجاع العلماء والحامع الفقهية لم يسبق الیه 
وآنه كان تمهيدًا واضحًا لتحلیل كافة الزیادات الربوية في 
معاملات البنوك. 

؟- وأنه بهذا يعد خروجًا على المجمع عليه من القرارات 
والأحكام الصادرة عن جميع المجامع الفقهية» ومنها: مجمع 
البحوث الإسلامية الذي كان فضيلته عضوًا به وقتها 


(١)انظر‏ : موقع جبهة علماء الأزهر الشريف على الشبكة العنک و تیة 018 2017ھ ا7ہل ۰۰۰۷. 


۱۰ 


اكت ا سوہ 
بحکم منصبه» وكان من مقتضى الوفاء لتلك العضوية أن 
يراجع هذا الجلس. م ده موه من تلك عضو إذا 

اختار لنفسه قولا غر قوله وسبیلا غير سبيله. 

۳- ثم إن صاحب هذا التصريح لم يراجع - فیم| ظهر لنا - ذوي 
الشآن في تلك القضايا من الفقهاء الدارسين؛ حيث إن 
فضيلته ليس واحدًا منهم. فان جميع بحوثه العلمية قبل هذا 
التصریح لم خرج عما تخصص فيه من العلوم -علم 
التفسير- التفسبر العامء وليس تفسير آيات الأحكام. 

٤‏ - المكانة الرسمية لمن صدر عنه ذاك التصريح الکارثة فهي 
وان كانت دون مكانة ومنزلة شيخ الأزهر الذي كان حينئذ 
هو فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق» والذي ظل على 
موقفه وفيا لرسالته حتى أتاه اليقين» فإنها لا تزال ها من 
الناحية الادبية ما يعلو بها كثيرًا على مكانتها الرسمية في 
التأثیر على جمهور المسلمين. 
هذا تتادى فريق من علاء الأزهر المقيمين وقتها بمكة 

الکرمة وقرّروا ۔إبرا٤‏ للذمة E‏ وم" 

وقتها- أن يصدروا بیانًا یکشفون فيه للأمة عن حقيقة الأمر 


لت را البرک ولو ارف 
ودوافع الشیخ. فکان هذا البیان الذي عهد فيه الجتمعون إلينا _ 
باعداد صیاغته وکنا ثلائة: الاستاذ الدکتور عبد الستار فتح 
الله سعید! » الأستاذ الد کتور محمد الختار الهدي" * الأستاذ 
۲ 5 (۲) و ھ 2 
الدکتور يحبى إسماعيل حبلوش ۰ ثم قرئ على بقية علماء 
وهذه خلاصة ما في بیان علماء الأزهر بمكة المكرمة حول 
شهادات الا ستن‌ار وصناديق التوفير: 
في يوم امیس ۷ من صفر ۸۱6۱۰ (۱۹۸۹/۹/۷م) 
اه حور 43 ر 
تحلیل الفوائد الربوية التی تعطی على ما یسمی «شهادة 
الاستثمار)ء «وصنادیق التوفر» وما شابه ذلك من العاملات 
وقد تأملنا ذلك الان وناقشناه من كس جوانبه» ورات أن 
الواجب الشرعی یفرض علینا مناقشة القضية قيامًا بحق العلم 


1۰۴۳ 


(۱) هو أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعات العا م الاسلامي» أمد الله في الطاعة عمره. 

(۲) هو الرئيس ا حالی للجمعية الشرعية بمصرء نفع الله به. 

(۴) هو أمين عام جبهة علماء الازهر ساہقا. 

. کان الفتي حينها شيخ الأزهر ا حالی الدکتور/ محمد سيد طنطاوي؛ وکان قد أفتى‎ )٤( 
.)۹۲-۸۸( بحرمة هذه التعاملات قبل أن بتي بحلها بسبعة آشهر تقرينًا! انظر ص‎ 


والدین» ونصیحه للمسلمين في شتی دیارهم. ثم دفاعا عن 
سمعة الأزهر الشریف الذي نتشرف بالانتساب إليه حتی لا 
یلصق به تحلیل ما حرم الله ورسوله. وحتی لا يَرَمّى علماؤہ 
بخرق (الإجماع) على تحريم (الربا) بکل صوره ذلك الإجماع 
الذي تواترت عليه آجیال العلماء في کل العصور الاسلامية. 
فنقول وبالله تعالی التوفیق: 
آولا: موقف الاسلام من الربا: 
لا يستطيع أحد أن کم فقه الرباء ویعلم خطر الفتوی 
دس و الم سلام ی کت وأدرك أنه 
وقف منه موقفا صر ا صارمًاء وحرمه محر اتا قاطعا 
بشتی صوره وآنواعه قلیله وكثيره. ربا فضل أو نسيئة» بل 
جعله الكبيرة الوحيدة التي توعد فاعلیها بحرب من الله 
ورسوله على ما نوجزه فيا يلي : 
١‏ - تبر القرآن الکریم من الربا في العهد الکي. فقال تعالی: 
لاله لفق [الروم: ۳۹]. 
5 وقد فصل رسول الله ككل آنواع الربا في البیوع وغيرهاء 
ظ متفاضلا أو نسيئة» وحرّمها جميعًا تحريً) قطعیّاه ولعن 


أطرافها حميعًا؛ ومن ذلك قوله یا نی خطبة حجة الوداع: 
«ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رءوس 
آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون»" '. رواه آبو داود. 
وقال ية ایزهم ربًا يأكله الرجل وهو یعلم آشد من ست 
وثلاثين زنیة؛''' رواه الطبراني وأ مد ورجاله رجال الصحیح. 
۳- وعلى ذلك مضی الصحابة بعد رسول الله يي یتحوطون 
من الربا غاية التحوط. ولا يترخصون فيه أدنى ترحُص: 
ولا یسکتون على أي صورة تظهر بین الناس منه. 
؛ - وعلی هذا النهج مضی العلماء إلى يومنا هذاء مجمعون على 
1 7 و 
تحريم الربا إجاعاء ويعرفون خطره وفحشه؛ لذلك جمعوا 
مسائله وأطرافه. وحرروا قضاياه وأنواعه. وكانوا في 
ذلك على غاية التحوط والتحرزء خاصة عند الفتوى التي 
ينبني عليها عمل شائع أو تستباح بها الأموال عامة. 
وكان الأصل في الإفتاء عند عامة الفقهاء - رحمهم الله - 
(۱) أخرجه أبو داود(٣۳۳۳)‏ والترمذي (۳۰۸۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ٢۲۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ١۱۲))ء‏ وقال اهيثمي في 
مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۱۰): ورجال أحمد رجال الصحيح. 


٦ھ‏ ا و ہے ہا 
٦‏ ۰ ۱ سس سس سس زمر و ہہ رع او ریہ تا ہی 


هو سد جميع الذرائع إلى ا حرامء خاصة في باب الربا؛ لانه 

آخطرها وآفحشها کم بيّاء ومن آصول آدلتهم على ذلك قوله 

:إن احلال بین وإن ا حرام بین» وبینهما آمور مشتبهات. 

لا یعلمهن کثر من الناس» فمن اتقی الشبهات استيراً لدینه 

وعرضه ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول ا حمی يوشك أن یرتع فيه ألا وان لکل ملك می ألا 

ون حمى الله في آرضه محارمه». رواه البخاري ومسلم!' 
وان من آعجب العجب أن فضيلة مفتي مصر بدا بیانه 

بهذا ا حدیث الشریف» ثم انتهی بالناس إلى نقائضه وآضداده. 

خالفا بذلك الادلة والفقهاء وطرائق العلماء-کما سنوضح إن 

شاء الله- فانا لله وانا إليه راجعون. 

-٥‏ وختامًا فاننا ننبهه إلى حقيقة آساسية في موقف الاسلام من 
الربا وهي: أنه لم يجعل الربا جرد إثم ديني يتعلق بالضمائر 
وحساب الآخرة فقط. وانا فوق ذلك جعله الله تعالى 
الكبيرة الوحيدة التي آذن مرتکبیها بحرب من الله ورسوله. 
آما حرب الله تعالی فهي حق الربا؛ ونزع الب رکة من آهله» وضریهم 


(۱) آخرجه البخاری (۵۲) ۱٦ء‏ ومسلم (۱9۹۹) وهذا لفظه. 


عبت را بوک ال نار سس !| 
بالازمات والنکبات في الدنیاء ولعذاب الآخرة آشد و آخزی!! 

وآما حرب رسوله و لهم فمعناه تكليفه كله بمحاربة 
الربا والمرابين في الأمة والضرب على آیدیهم» ولكفهم عن 
هذا المنكر بقوة الحكم والسلطان وهو تكليف للمسئولين في 
آمهم إلى يوم القيامة» وعلى هذا أجمع العلماء. 

ثانيًا: لا اجتهاد مع النص: 

وبهذا ثبت تحريم الربا بنصوص القرآن والسنةء وباتفاق الامة 
وإجماع العلماء في كل العصور. وهذا تحریم قطعي» لا ینقض 
باجتھاد ولا بإفتاء» ولا برأي؛ لا تقرر أنه لا اجتهاد مع النص. 

وكل زيادة مشروطة على القروض مقابل الأجل هي أجلى 
أنواع الربا الذي حرمته النصوص والاجماع ولا فرق في ذلك 
بين ربا الحاجة, أو ربا التحارة ونحوهما عند العلماء المسلمين. 
وإنا جاءت التفرقة بين ما يسمى ربا الاستهلاك وربا 
الاستغلال من الضلالات الوافدة عليهم من آعدائھم وأول 
من قال ما هو (كالفن) مخالفا هذا نصوص التوراة والإنجيل. 
ولقد كانت المعاملات الربوية عند اليهود والعرب وقت نزول 
القرآن الكريم تشمل النوعين جميعًاء وقد أطلقت الشريعة 


و 0 
للافراد والحتمعات. وللأخلاق والاقتصاد. وأكر شاهد على 
ذلك تلك الفوائد الربوية الباهظة على دیون الدول الآنء والتی 
آعجزت كثيرًا من الامم والشعوب. والتهمت إنتاجهم جميعاء 
ووقفت بهم على شفا الافلاس والخراب» وکان هذا عقابًا حت 
سبق به نذير الله تعا لی لو کانوا یعقلون. 

ثالثا: حقيقة القضیة: 

إن النقود التي تدفع لشراء ما یسمی ب(شهادات 
الاستثار) (آ-بت) أو توضع فم| یسمی ب(صنادیق التوفر) 
هي قروض صريحة. يأخذ صاحبها علیها فوائد محددة 
مشروطة مقدمّاء وهذا هو عین الربا القطعي التحریم. 
وقد أجمع الفقهاء - بلا خالف - على أن کل قرض جر نفعا 
مشروطا فهو ربا حرم: 

مسب ہد ہی ا سا 
حرام بلا خلاف). ۱ 

وقال ابن النذر: «آجعوا ۳ى "و 
أو هدية فأسلف على ذلك فأخذ الزيادة فهو ربا». انظر: 


وت را بر ولا ار سس ورا 

الغني والشرح الکبیر (4/ ۲۱۲). 
رابعًا: المفتي يصادم الآدلة الشر عبة: 
ومع الأسف البالغ جاءت فتوى فضيلة الفتي في هذا 

مناقضة للادلة الشرعیة مصادمة للأحكام القطعية» وهذه 

جرأة غير محمودة بل غير مسبوقة؛ لذلك تناقضت أحكام 
المفتى تناقضًا معيبًا ووقعت فی سلسلة من الاخطاء التي 
تال اله قال آن هه ف الو ا فرش ذلك في 

النقاط التالية مع الإبجاز: - 

أ- یری الفتي أن ثمن شهادات الاستثمار ومبالغ صناديق 
التوفير وما مائلها هي (ودیعة) آذن صاحبها في اسنثمارھاء 
وبذلك لا تکون على زعمه قرضا جر نفعا؛ وتکون هذه 
الفوائد هی(آرباح) هذا الاستنمار» وبذلك تخرج من الربا!! 

فأين الدلیل الشرعی على هذا؟ 
ومع 0 فان المفتي ترك الحقائق الشرعية؛ 

وآرسل إلى مدير البنك الأهلي بأسئلة» منها -کما جاء في نص 

بیان المفتى-: «هل شهادات الاستثار تعتبر قرضّاء أو هی 
وديعة أذن صاحبھا باستثار قيمتها؟» وهكذا يكون الفتي قد 


(شهادات الاستثار تعتر ودیعة). 
ومن العحب العحاب أن يأخذ الفتی ذا الجواب» ويترك 

فتوى دار الإفتاء الصادرة في ۱۲/۹/ ۱۹۷۹م ونضّها: 

ا ما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار 
ها قرض بفائدة. فان فوائد الشهادات. وكذلك فوائد 
التوفيرء أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة» لا 
بحل للمسلم الانتفاع مها ). 

وهكذا خالف الفتی الوصف القانون الصحیح. وما 
نص عليه القانون الدني المصري نفسه في المادة (٦۷۲)ء‏ 
ونصها: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر 
ما مبلك بالاستعال. وكان المودَعٌ عنده مأذونا له في استعماله 
اعتر العقد قرضا). 

۲- حاول الفتی أن بلتمس هذه النتیحة ا خاطئة دلیلا شرعيًا 
ينتهي به إلى التحلیلء فوقع في التردد بین أمرين کلیھم| لا 
یصلح حجة شرعیة بل هو مضاد ومنافض للحجة 
الشرعية العتبرة عند العلماء؛ فهو يقول في بیانه بعد أن سرد 


وت را اش ء ارف ااا 
آراء العلا الویدین والعارضین معارضة مجردة من آدلتها 
الشرعيةء یقول: «وبناء على كل ما سبق فان دار الإفتاء 
الصرية تری أن العاملات فی شهادات الاستنمار-وفیما 
یشبهها کصنادیق التوفر - جائزة شر عاء وآرباحها کذلك 
حلال وجائرة شرعَا؛ إما لأا (مضاربة شرعیة) كما قال 
فضيلة الشیخ عبد العظیم بر كة وغيره. واما لآنها (معاملة 
حدیثة) نافعة للأفراد وللاأم ولیس فیها استغلال من آحد 
طرفي التعامل للخر كما قال فضيلة الدکتور محمد سلام 
مدکور وغره. ومن ار آن يشتري الانسان هذه 
الشهادات نة 2 المساعدة للدولة في تنمية مشر وعاتها النافعة 
لكافة آفراد الحتمع؛ وآن یتقبل ما غنحه الدولة من آرباح في 
نظير ذلك على آنها لون من التشجيع له». 
فالقضية عند المفتى تسلسلت هكذا: 
أ- «القرض بات وقد علمنا بطلان ذلك. 
ب - الوديعة صارت مضاربة شر عية فتجوز هي وآرباحها. 
ج- أو هي معاملة حديثة تجوز؛ اف 
وکل واحد من هذین الافتراضین باطل شرعًا؛ لا يأ : 


9٦آ‎ 

آما بطلان کونہا مضاربة شرعیة: 

فهذا القول الذي افترضه فضيلة الفتي لا يقوم عليه دليل 
شرعي قط في مذاهب ال مسلمین التي نعلمهاء بل هو حالف 
ها جميعًا بلا استثناء؛ وذلك لان الضاربة الشرعیة هي «شر كة 
بال من جانب» وعمل من جانب آخر والضارب آمین 
وبالتصرف وکیل. وبالربح شريك» والشر كة في الربح بينهما 
لا بد أن تکون على جزء شائع غير حدود من هذا الربح» والا 
بطلت الضاربة. 

قال ابن النذر: «أجمع کل من نحفظ عنه من آهل العلم على 
إبطال عقد القراض (الضاریة) إذا اشترط آحدهما أو کلاهما 
لنفسه دراهم معلومة و من حفظنا ذلك عنه: مالك والأوزاعي. 
والشافعی وآبو ثور وأصحاب الرآی»"". فشهادات الاستشار 
وصنادیق التوفير لا تنطبق علیها شر وط وآوصاف الضاربة 
الشرعية بأي وجه من الوجوه؛ لن النقود الدفوعة فیها تقدم 
قرضًا لا قراضًاء ولأن البنك لا يعمل فيها عملا شرعيًا أو يدر 


(۱) الغني: لابن قدامة .)۱٢۸/٥(‏ 


خت روشک واف سس سس سس ۱۴ ۱ 
ریخا معيتا؛ نما هو يقرضها للغير بفائدة ربوية أكبرء أو يحوها إلى 
قویل مشروعات الخدمات التي شا في الإسلام قویل آخر غير 
هذا الطريق الربوي الأثيم؛ فأین الربح المشروع في الاول؟ وأين 
الربح أصلا في الثاني؟ ولذلك حدد البنك دراهم معلومة 
منسوبة إلى رأس الالء يدفعها لصاحب الال» وهذا باطل 
بالإجماع - کم رأينا - ولو كان درهمًا واحدًا. 

خامسًا: الفتی بخالف الفتاوى المؤكدة: 

خالف قرارات مجمع البحوث الإسلامية التي تمثل فتوى 
جماعیة لا فردية» وخالف أيضا جميع الفتاوی الصادرة عن دار 
الإفتاء المصرية ذاتہاء ومنها على سبيل المثال: الفتاوى الصادرة 
بتاریخ (۳/۱/ ۵۱۹۷۹ وبتاریخ (۹/ ۱۹۷۹/۱۲)ء 
وبتاریخ (۱/۲۲/ ۱۹۸۰ وبتاریخ (۲/ ۱۹۸۱/۸ وکلها 
تدور حول بیان أن شهادات الاستثمار وصنادیق التوفیر وأمثاها 
من السندات ما هي الا قروض وفائدتها ربا حرم» لا فرق بین 
الأفراد والجماعات. ولا بين الأفراد والدولةء وهذه القرارات 
والفتاوى مطبوعة منشورة لا يستطيع أحد أن یکذہہا. 


و دو مس در ئی ‏ ہج یں با شا سے 1 
کے ا نے اگ ۰ اھ لس الم م بے 
2 22 ا شاو امیا لت تس 
مت یو ی ر 5 سا ۹ ھا ۲ 


٤‏ وروت 2 نیم 

وأيضًا خالف المفتي فتاوي شیوخ الأزهر. ومنهم: الشيخ 
عبد الرحمن تاج في كتابه «حکم الربا في الشريعة الا سلامیة» 
وشيخ الأزهر الحالي الذي آصدر الفتاوي السابقة حين کان 
مفتیّه والذي آکدها با نشره في جريدة الاهرام بتاریخ 
۸ وما نشره في بجلة الأزهر بالعدد الأخبر 
الصادر في هذا الشهر (صفر ۱۰ ۱ه). 

آما استشهاد الفتي بفتوی الشیخ محمود شلتوت شيخ 
الازهر الأسبق بخصوص «صنادیق التوفیر» فهو يعلم آنا 
فتوی انفرد بها الشیخ ینب وم يوافقه علیها آحد من العلماء. 
وجاء جمع البحوث فأبطلهاء وکذلك فتاوي دار الافتاء 
التي نصت على حرمتها صراحة. 

وكان الأخرى بالفتي ا حالی أن يتريث في فتواه حتى بحیط 
بحوانب المسألة» و يعلم رأي الشيخ شلتوت الحقيقي- بعيدًا 
عن المؤئرات السياسية الجائرة- كما نشره في تفسيره لسورة آل 
عمران» وهو مطبوع متداولء وفيه يقول الشيخ حمود 
شلتوت ووه وكأنه يتتحدث عن الواقع الحالي: (بقی علینا أن 
ننبه في هذا الشآن لأمر خطير هو: أن بعض الباحثين المولعين 


ڪت را یش ولو ارت 
بتصحیح التصرفات الحديثة» وتخریجها على آساس فقهي 
35 رو سس بالتحدید وعمق التفکر محاولون أن بجدوا 
تخريجًا للمعاملات الربوية التي بقع التعامل بها في الصارف أو 
صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها ويلتمسون 
السبل لذلك». ثم يبطل الشيخ شلتوت كل شبهاتهم. 
اللھم اھدنا جميعًا لا اختلف فيه من الحق بإذنك» وطهر 
أمتنا من الربا وسائر المنكرات» واجعل الإسلام منتهى رضانا 
أجمعين, وا حمد لله رب العالمين. 


۱۱ ۵ 


ب ارام اوه ارييس 
والوقعون على هذا البیان وفق ما جاءت عليه صحيفة 

التوقیعات آصحاب الفضیلة: ۱ 

۱- فضيلة الاستاذ الشیخ/ سيد سابق التهامي. مؤلف کتاب 
فقه السنة. 

۲- فضیلة الأستاذ الدکتور/ آهد على طه ریان. أستاذ الفقه 
بجامعتي الأزهر وأم القری. 

۳- فضيلة الأستاذ الدکتور/ عبد العظيم إبراهيم الطعني. 
أستاذ البلاغة والنقد بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

٤‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الستار فتح الله سعيد. أستاذ 
التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

ه- فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود العكازي. أستاذ الفقه 
بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

-٦‏ فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد محمد الشريف. أستاذ 
الحديث وعلومه بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

۷- فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد الحى محمد. أستاذ 
الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

۸- فضيلة الأستاذ الدکتور/ عبد اللطيف خليف. أستاذ 


وت رلك الوا رن سس سسا 
البلاغة والنقد بحامعتي الازهر وآم القرى. ونائب رئيس 
جامعة الأزهر الأسبق. 

۹- فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة. أستاذ 
أصول الفقه بجامعتي الأزهر وأم القرى. 

۰- فضیلة الأستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب. أستاذ مساعد 
بكلية الشريعة جامعة أم القری. وقد شغل بعد ذلك 
منصب عمید كلية الشريعة بالازهر فرع آسوان اَل ثم 
بعد ذلك كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. 

۱- فضيلة الأستاذ الدکتور/ عثان محمد عيش. آستا 
العقيدة بجامعتي الأزهر وام القری. 

۲- فضيلة الأستاذ الد کتور/ حسن عاشور. أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن الساعد بجامعتي الأزهر وأم القری. 

۳- فضيلة الأستاذ الدکتور/ عبد الهدی عبد القادر عبد امادي. 
آستاذ ا حدیث وعلومه بحامعتی الازهر وأم القری. 

6 - فضيلة الأستاذ الدکتور/ جلال الدین عحوة. آستاذ 
الحدیث وعلومه الساعد بجامعتي الازهر وأم القرى. 


۸ فاو نارلهد او امو دزیر 
خامسا : بيان شان من علماء الازھر الشریف 
حول من أباح ربا البنوك 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن والاه وبعد: فمنذ آکثر من سنتين بتاریخ ۷ صفر 
۰ اه ۹/۷ /۱۹۹۰م خرج مفتی مصر ببيان غریب 
مريب يحل فيه الزيادة الربوية التی تعطیها البنوك على ما یسمی 
د(شهادات الاستثمار)ء وما رم من العاملات الصر فبة. 

وقد رد عليه علیاء الأمة في سائر الأمصار» وبینوا له أخطاءه 
ا حسیمة في الفتوی» وفساد الأصول والادلة التی بناها عليها! ! 

وكان لعلماء الأزهر في مكة المكرمة شرف الدفاع عن دين 
الله تعالى بالرد الذي آصدروه ٤‏ هذاء وآرسلوه إلى ای 
9 الإسلامية التي نشرته مشكورة مفصلاء أو 

وقد وقع 09 إذ خرج على 
المسلمين بابحاث مريبة» حتى انتهی إلى استحلال ربا البنوك 
تحت جموعة من ا حیل اللفظية والتمومهات الجدلية» زا 


ڪت ربا بوک ارف 


کہ 


أن ذلك مضاربة مشر وعة» وإن كانت فاسدة باعترافه. 

وقد دهش العلماء المتخصصون غاية الدهشة من جرأة 
المفتي» وبنائه هذا الأمر الخطير على مقالات تقوم على الخطأ 
والخلط في أحكام الدين وقواعده. وعلى مخالفة صريح الادلة 
الشرعية من الكتاب والسنة والاجاع. واجتهادات الائمة عبر 
القرون الماضية جميعًاء ومنهم جميع المفتين قبله في دار الإفتاء !! ! 

وقال بأن تحديد السعر فی المضاربة بمقدار معين يجعلها 
مضاربة شرعية» وبناء على هذه الفتوى تكون جمیع معاملات 
البنوك بالفوائد الربوية حلالا شرعا فی نظره!! - 

لقد کانت هذه الفتوی آکبر کارثة حلّت بالسلمین» ومن 
آعحب العحب أن القائل بحل فوائد البنوك قد أفتى في فتواه 
رقم )١١٥(‏ عام ۱۹۸۹م بحرمتهاء وآن الشرط الذي قال به 
الآن وهو جعل السعر محددًا بمقدار معين لا خرح العاملة 
عن حقیقتها الربوية. ۱ 

والصحیح أن تلك العاملة التي يحدد فیها الربح لصاحب 
الملل بمقدار معين كمائة على الالف مثلا خالفة لحقيقة الضاربة 


32 ا لت ارم ار 
او ف سل او اتا رہد 


الشرعية؛ لان شرطها -أي: المضاربة الشرعية- کون الربح 
شائعًا معلومًا کالنصف أو آقل أو آکثر. 

وهذا الشرط قد اتفق عليه الآئمة الأربعة والظاهرية 
واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والاجاع والقياس وبالقواعد 
الفقيهة والمعقول. 

قال ابن رشد: «أحمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل 
الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء -أي: شائع- معلوم 
یأخذه العامل من ربح المال» أي جزء كان ما يتفقان عليه 
تلا آو‌زیعا او تا 

قال صاحب الغنی: قال ابن ا منذر: (أجمع کل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو 
كلاهما لنفسه دراهم معلومة ونمن حفظنا ذلك عنه: مالك 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي)”". 

وضمان ا ال إذا تلف أو هلك يكون على صاحب الالء 


(۱) بداية المجتهد. لابن رشد (۲/ ۲۳۲). 
٠‏ (۲) الغني؛ لابن قدامة (۵/ ۱6۸). 


کے را بوک وا لو ارف سس اال 
وان اشتراطه على العامل اشتراط باطل یفسد عقد الضاربة. 

وکون الضمان على صاحب الال ولیس على العامل قد 
ثبت بالاهماع قال ابن رشد: «أجمعوا على أنه لا ضهان على 
العامل فیما تلف من رأس الال ما لم بَتَعَذٌ)''' 

والبنوك لیس فيها محلات تعرض فيها السلع للبیع؛ أو 
مشروعات استثارية تستثمر فیها الاموال إلا الیسبر وإنما 
تعطي البنوك هذه الأموال للبنك ا مر كزي» أو البنوك الخارجية, 
أو لمن أراد قرضًا بفائدة؛ فالادعاء بأن البنوك تستثمر هذه 
الأموال نيابة عن أصحاما بطريق الضاربة ادعاء باطل. 

ونما يُبطل أيضًا کون تلك المعاملة مضاربة إسلامية 
ویثبت أنها معاملة ربوية بفائدة مشروطة على القرض -أن 
البنك حين يأتيه شخص يريد منه مالاء هل يعطيه البنك ا مال 
على جهة المضاربة؟ كلاء بل يعطيه على أنه قرض بفائدة 
مشروطةء ولا ينظر إلى جانب المضاربة اطلاقا؛ وني الحقيقة 
إن وظيفة البنك الأصلية هي التجارة في النقودء وبالتالی فان 


(۱) بداية الجتهد. لابن رشد (۲/ ٢٢۲)۔‏ 


۱ 
ما يأخذه البنك ویعطیه رین هو ربا | لأنه قرض بفائدة 
مشروطة وهو حرم بالا هاع. 

بعد هذا البیان یتضح لنا أن تلك العاملة التي ينادي بها 
فضيلة الفتي معاملة ربوية؛ بل هی آشد آنواع الربا؛ لانها 
جمعت بين صو ل الربا الثلائة: ‏ 
١‏ - ربا الفضل؛ لأخذ الزيادة وهی الفائدة. 
۲- ربا النسیئة؛ لآن فیها تأخرًا ل رس ا مال. 
۳- القرض بفائدة مشر وطة. 

وهذه الأصول الثلائة حرمة بالکتاب والسنة والإجاع . 

وقام بالتوقیع على هذا القرار كثير من کبار علماء الاآزهر 
الشر یف وهم کالتالی: 

توقیعات علماء الازهر في مكة الکرمة على البیان العلمي 
المرفق للرد على مفتي مصر في فتواه بحل ربا البنوك: 

ذو ا حجة ١١5١ه‏ -یونیو۱۹۹۱م. 


)۱( انتھی البیان ملخصّاء انظر و ےو عار الازهر في مكة ا مكرمة للرد على مفتي 
مصر الذي آباح الربا ومعه خلول لمشكلة الربا؛ ط۱ء مکتبة الستق (ص ٠ (۳٤-۳‏ 


جح سل 
أ.د أحمد فهمی آبو سنة 
فضيلة الأستاذ الشیخ السید سابق محمد 
| | اداهدمل بان | 


أ.د رفعت فوزی عبد الطلب 


أستاذ الفقه والأصول بجامعت آم القری 


آستاذ الفقه والأصول بجامعن آم القری 


الأستاذ بجامعت آم القری (صلحب فقه لسن 
آستاذ الفقه القارن بکلیۃ الشریعت 


آستاذ الفقه القارن یکلین الشریعی 


5 


آستاذ مشار ك 2 الفقنه القارن یکلیم الشریعت 


أستاذ مشارك 2 الفقه للقارن بكلي الشريعت 


آستلذ بقسم القضاء بکلین الشريعة یم کم للکرمی 


آستاذ بقسم الدعوة بکلیت الدعوة 
آستلذالتفسیر وعلوم القرآن کی آصول للین 
أستاذ الشریعت بکلیۃ التشریعن 


د أحمد أحمد آبو السعادات 
أ.د إسماعيل سا عبد العال 
أ.د أحمد عبد الغفار عبيد 
أ.د يحبى إسماعيل أحمد حبلوش 
د. عبد الوهاب السيد حواش أستاذ مساعد-2 الفقنه القارن جامعۃ الأزهر 


أستاذ بقسم العقيدة بكليت الدعوة 


أستاذ مشار ك2 الفقه القارن بکلیۃ الشريعت 


د کت سے جس_ 
حت et‏ ۔ 


أستاذ مشارك 2 الفقه المقارن 


أستاذ یکا مر الدراسات الإسلاميت 


أستاذ مشارك 2 الحديث وعلومه 


91 نے خی کے 
0 کے < 


۱۹ 
۲۰ 


مر کی 
مود بدا مان 
أ.د الس ضا ج عو أستاذ بالدراسات العلیا بکلیۃ الشریعت 
ت2 
د. صادق الہیل أبو شادي 


أستاذ البلاغيّ والنقد بجامعت الأزهر 


- 
ست 


مح | مح | چ 
4 يح أ م 


0 


۳۵ 


۳۹ 


۱ 
ما 


اد عبداللطیف خليف نائب أستاذ 2 الأدب والبلاغش 

۱ 
سوت 
و 
.عمد امد 


91 

اھ 

۳ | | کے 

مع | رح 
FÊ‏ 

چ 9 ۳ 
27 


۳۳۲ 


۳۲ 


»+ عه 


عو رلوک تارف 


۱ ۲ ۵ 


د قيعات علاء انچ سكن امت على البيان العا ى للرفق , 


ووا لر 1 ل یونم ۱۹۵) ۴ 


ا ل ١‏ ۱ 


وه 
۱ دا ود عبالم( ی 


۽ |؛۔دا ٩‏ عرفيى رة 
پ وین سال ال رسا لی ممر 
1 ,)دا )اس عز له سب ىہ 
ه !؟-ه 1 راہ حا تارشن 
٦‏ و ورریےہ ماعو هرا ˆ 
1خ ریہ رد 
۸ ۰۲۱ < / ورام دناد ار ہم 

7۰ کم رت کو بجر 
۱ نهیم 
27 مہ 0 و 2 
72-F ۸‏ رفت تو ریخ رشاب 

1 


اسا را لیا مار لر نيعم 
+۶( لے مر ا 
۹ اوسرد اليه ماف کک 

1ر نے المي , وو ھی ۳۹ سر 2 
وماد 2 سا ھا 
۽ سسا بم لطر كلاه | ہے کے 
تا الت - تی 
0 ۲ 1 موم ۰ ۳ ردب يىھم ااینرےم 
۱ سب و رمع ری ال دعر سا عن ر فم سح و 


4 


سے مد ہے۔ ہے 5 
لے 


7 ۱ 7 8 دير 
١‏ ے1 23ل تھے لكلو ا 


۳ * ۶و۸ 2 
| سا مشأ مه 


32 حار 34 3 رم ۲ نا‎ ۲ iç 
علکئہا لاہ صم‎ / ۲ 
سا رلا 0 2 وس‎ /« ۶۵ 
اح لا بعد تاد لی لاسا ميا‎ ۱ 
7پ س0883“ 2ھ شيف‎ 4 
ص حا سود از سارل ٹرلہ‎ | Jl! ۱ر بجی‎ 
یں الوهاب ال م( سس چو ات جہن‎ ۳۷ ۱ 
سے ھا2 اہی ذ مسا کر لركوة- مب‎ 8 


بهم 


۵ و عا رالات زئاس اف ع ا 
ناف نامر الور که ہ سر لے یں ا تو یں 
۱ هم ار رت ر ی۲ a‏ م 27 سیر 1 
دإ رد ال ےرام سار س رلك ف بت عل ۴ 
0 7 ہے کم لا ۱ استماز لے ا شوم 
عم ور سیم 22 منم انم 
۱ ۱ 


د صورة خطیة ات فیمات العلماء على الان العلمي في الرد على مفتي مر ٩‏ 


اج ۶ ره 01 اد با ان 7 
( با روم اليلى انرا وى مر سس ۳ 1 
ار ش۰ص زر المطمق ا جا ب «المیز : ۱ 
27 4 برا یل ۱ ا شوہ 
ر. مال ٥ہام‏ امک ا رد ۳ 1 


AN‏ الما عار سس 
۰1 را اسر یں ل ی ۱ 


)۰ یر برها سس 1 ۽ سكا رر 0ت أ ده 


ب رد ہیں 
٤‏ اا سو سس 
س اص 


! صورة خطبة لمو لبماك #ملنباء على بان العلمي في الرد على مفتي مضر‎ ١ 


عد زا یک ور ب ب سس 
رد مجمع فقهاءالشريعة بأمريكا 
على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالازهر 
بإباحة الفوائد المصرفية ' 


ظر ا كاب مو 


عام ٢۲۰۰م‏ فتوى مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة بجل 
الفوائد الصر فية غفل اعتبار آن البنوك تستثمر الأمواك 
لودعة اء وأن تحديد الفائدة سلفا لا يضر ما دام أنه كان 
عن دراسه دفيقة. ۱ 
فأصدر مجمع فقهاء ا بعة بآمریکا ود ضمن عالطا 
إصدارات المجمع جاءت خلاصته على النحو التال: 
۱ (آن هذه الفتوی تتحدث عن صوره فرضية خيالية لا 
وجود ها في عالم البنوك الربویق فهي صورة لا يجري علیها 
العمل لا فی البنوك التجارية» ولا في البنوك التخصصة لا في 
(۱) مناقشة فقهية لفتوی إباحة الفوائد الصر فية الصادرة عن مجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر الشریف» سلسلة إصدارات الجمع (۲). 


۱۲۲۸ سے 2ے شای 
مصر ولا فی غبرها من البلاد العربية» بل ولاف غبر‌ها من 
معظم دول العالم» بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه 
القوانین ال مدنیةء وقوانین التجارة» وقوانین اهاز المصرفي في 
هذه البلاد! فهي تفترض بنگا یتلقی الأموال من الودعین 
بصفته «وکیل استثار»» وآن الوكالة التي تربطه بهؤلاء 
المودعين وكالة مشر وعة قد استوفت شر ائط الوكالة وأرکانہا 
الشرعية. ك| تفترض قیام البنك باستثمار هذه ال موال بالبیع 
والشراء وسائر صور الاتجار وأن أعمال البنك في استثمار 
هذه الاموال آعال مشر وعه. 

وخلاصة الرد على الفتوی: .أا فتوى في معاملة غير 
جائزة قانونًا وغير واقعة عملا بالنسبة لكل البنوك العاملة 
في مصرء بل وئی غيرها من البلاد العربیةء وهي صورة بنك 
يتلقى الودائع بصفته «وكيل استثماراء ويستثمر هذه الودائع 
بنفسه 2 معاملات وبصیغ وعقود اتا مباشرة» وهذه 
العاملات وتلك الصیغ تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامیق 
وإذا فرضنا جدلا أن البنوك تقبل الودائع بصفتها «وکیلا" عن 
المودعين لاستن‌ارها بنفسها وللاتجار فیها استثارًا مباشرًا فان 


جو لتك و ار ی .ی و 
هذا الامکار مجب آن یکون , بصيغ استثار شرعیة؛ کالبیع 
شرا لان حا وله رارف 
من الصیغ والعقود الشرعية ولیس بصيغة الا قراض بفائدة. 

کما أنه يجب أن تکون الوكالة في الاستنار مستوفية 
لشروطها الشرعية» وتترتب عليها الأحكام والآثار التى 
دونه بت مو ےو ےت رہ رپ 
الأجر الحدّد التفق عليه في عقد الوكالة» على أن تكون 
ےط في الودائع التي لا ید للبنك فیها عل أصحامها؛ 

نهم ا الکون لماء وينبغي أن يمسك البنك للودائع اي 

کون الوكالة حسابا مستقلًا منتظ مذ وق نف 
رس مد سیر عوکر ہن 
البنك حتی يتحقق الربح الستحق للمودعين بعد أن يخصم 
البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع» والبنوك الإسلامية 
تقوم بهذا العمل على الوجه السابق» وذلك بجانب قيامها 
باستثار الودائع بصيغ أخرى؛ كالمضاربة والمشاركة وغيرها 
من صيغ الاستثار الشرعية. 

ولا يفوتنا في نهاية هذا التعقیب أن نؤكد ونذکر با أجمع عليه 


متي ب ٗت5 SS E‏ ا ا رہ ہا 
۰ سس سس ار ےر اھ تاراما لبون 


.یواوه الیو 
أهل العلم بانش يعة قد :وديا من أن الزيادة الشروطة فی ‏ 
لین نظبر الأجل هی الربا الجلى القطعی الذي نزل القرآن ابتداء 
في تحریمه» وأنه صورة الربا الذي شاع .في الجاهلية وجددته 
البنوك الربوية العاصرق وأنه قد اتفقت على ذلك جميع 
الؤسسات الفقهية والعلمية في العام الإسلامي قاطبة» وفي 
مقدمتها - بل ومن أقدمها - مجمع البحوث الإسلامية ذاته! 
الذي أصدر قراره في هذا الصدد بالاجاع. وذلك في مؤقرہ 
المنعقد في القاهرة عام ۱۳۸۵ھ - ٥٦۱۹م‏ والذي حضره مثلون 
ومندوبون عن خمس وثلاثين دولة إسلامية. 

ثم نسح على منوال المجمع بعد ذلك جميع المجامع الفقهية 
التي عرفتها الأمة والتي تلقتها بالقبول العام» كمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي» والمجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي»”. 


(۱) مناقشة فقهية لفتوى إباحة الفوائد المصرفية الصادرة عن جمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشریف» إصدار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء رقم (۲) 
ف )٤‏ باختصار. 


لك ا وات یتست سس تست ۳ ۱ 


فهرس الو صو عابت 


تقديم اك 
الزيادة على أصل القرض ريا 1 1 OSE‏ 
حرمم أخد قواند الیبنوك 1ٰ0 
فوائد البنوك هي الريا المحرم شرعا ا سا و لور 
فوائد سندات القروض حرام 5211121108 aii‏ ۱۳۵ 
استثمار آموال الیتامی 2 البنوك الريودة لا يجوز 9 
الداین بفائدة لدی البنوك وغبرها محرم شرعا سس مسستتھھ 
العمل 2 البنوك الربويت حرام سس 1 1 1 O O‏ 
الفائدة التي تعطى على الأموال التي تودع 2 البنوك حرام 512*508 
ربا المصارف هو الربا الذي حرمه القرآن 6-70 11 
تحريم الربا يشمل القرض الاستهلاكي والاستثماري معا جج ہر 
الرد على دعوی أن الضرورة تلحی إلى التعامل بالريا Eas‏ 
ودائع البنوك وصناديق التوفير 2 البريد وشهادات الاستتمار من الربا 
المحرم 7 * طش« 


تحريم الفوائد الصرفیۃ والشهادات البنکیت ‏ حكم العلوم من الدين بالضرورة سه 
اتفق الفقھاء على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الإيداع أو 
الاقترااض ریا محرم 7 ا ۷۷٣۳8120‏ ہز 


۱۳ 


الخزو الربوي ودور المسلمين نحاهه EO‏ و ی ہس 55 
ضروره مقاومی ربا البنوك اط ار و ی ی OVS‏ 
عقود الودائع -2 البنوك وصنادیق التوفیر 2 البرید وشهادات الاستثمار 

من الربا الحرم يي سس ای ای وی 
القرض من البنك بفائدة حرام سسیسس O‏ 
أرباح شهادات الاستثمار من الكسب الحرام ا ذ 1 1 1 1 1 1 ی گا 
نشأة البنوك وعلاقتها باليهود اانا تا توس هک و ۱۷ 
حرمت العمل 2 البنوك الريودى ماس و اال لج الس ا لعا ۷۵ 
فوائد البنوك هي الربا المحرم ا 0 0 ا 
فوائد البنوك داخلۃ 2 نطاق ربا الزيادة الحرم شرعا بالإجماع Raa‏ 
قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامیت بالقاهرة ia‏ 
قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ۹٦...‏ 
قرار الجمع الفقهي الاسلامي ٹرابط العالم الاسلامي مخ ب9 -9ص1صھٰ 
بیان من علماء الأزهر الشریف حول من آباح ربا البنوك 1 1 ی نی ۱۱ 
بيان ثان من علماء الأزهر الشريف حول من أباح ربا البنوك RES‏ 
رد مجمع فقهاء الشریعۃ بأمريكا على فتوى مجمع البحوث الاسلامیمٌ 

بالأزهر بإباحنّ الفوائد الصرفین توت تم و و ی ۱۲ 


-١‏ طريق الهدایت«میادی ومقدمات علم التوحید عند أهل 
السنة والجماعت» 


٤-الحنایت‏ العمد للطبیب على الأعضاء البشر يت ے الفقه 
الإسلامی رسالہ ملجستير. 


4- آوضح العبارات ب شرح الحلي مع الورقات 2 


0۱- فتح الباري على محتصر البخاري حاشينّ على 
التجريدا لصريح ٹلزبیدي. 


-٦‏ متن درة البيان 2 أصول الایمان. 


م 


د/محمد يسري إبراهيم | ملد 


أ.د/ مصطفى زید. عناية 
وتعلیق, د/ محمد پسري 
أ.د/ مصطفی رید عناية 
وتعليق. د/ محمد يسري 
أ.د / مصطفى زید عناية 
وتعلیق, د/ محمد يسري 
أ.د/ مصطفى زید, عناية 
ونعلیق, د/ محمد پسري 


د/محمد يسري |براهیم 


۷- الفتوی العاصرة ما لها وما علیها. 


۸-بیان للناس من الازهر الشریف حول بعض الفرق للنحرف 

۹- القواعد الناقعی ے تمييز الیدع الواقعی د/مجمد يسري ابراهیم 

وگ میتاق الاقتاء العاصر 

۱- التسديد شرح حدیث النزول الحافظ اہن عبد البر 

۲- النجنید 2 عرض السيرة النبویی مقاصدہ و ضوابطه 

۳- فتاوی کبار علماء الأزهر حول الأضرحت 
والقیور والوالد والندور. 

-٤‏ فتاوی کبار علماء الآزهر الشریف 2 الشيعة. 

٥-فتاوی‏ كار علماء الأزهر الشریف البھائیۃ والقاديانية. 

٦۔‏ فتاوی کار علماء الأزهر الشریف والجامع 
الفقھیہ حول ربا البنوك والصارف. 

۷- فتاوی کبار علماء الأزهر الشریف حول ختان الاناث 


۸- فتاو ی کار علماء الأزهر الشریف حول النقاب 


۹- البدعت آسبابھا ومضارها. 2 


-٠‏ رد التطاول على الصحابن الکرام رضي الله 
عنهم أجمعين. 
“١‏ البر والدعاء لأموات المسلمين والمسلمات. 
۲- آثر اختلاف الفسرین 2 القواعد الأصوٹیت اللغوین 7 
2 تفسير آیات الأحكام. 
عرص ونقد؛ رسالی ماجستیر. 
)- موقف بنت الشاطئّ من اتحاهات التحدید 2 تقسبر 
القرآن الکریم 2 مصر. 


۵- حقوق الانسان 2 شريعة | لاسلام 


نم 


-٦‏ موروثنا البلاغي والأسلوبية الحدیثۃ 


SEZ 


۳-الآحكام الشرعیتۃ ‏ زكاة الأموال العصرین. 
5- المصارف الإسلاميت والخالاص من الشوائب الربويي فلاف 
أ/ رف سویلم, تقدیم 


۷- كر دنم الدلہ قوق التلطفل 2 الك مس الاسلا مىت 2 ی 
تربيي الطفل حقوق الطفل 2 الشریعۃ الاسلامیی 0-77 


۸- خدمات الصارف العاصرة -رسالت جامعيت 
۹-الجامعت ومواجھۃ التحدیات النکنولوجیت- رسالم جامعية د. فاطمة نتاج سجلد 
١ت‏ رکستان الشرقیۃ تحت الاحتلال الصيني 


-٦‏ فيض الفتاح 2 موانع النکاح 


۰- موقف الأزهر الشریف من الشيعة الإثنى عشريت 


٤ہ-‏ أخلاق الحروب الاسلامین 2 سيرة خير البر ی ہا 


.سو وژژو 
99002 
مسيم سو جچ ہہ 
یٹس تج ہہ 


ت: ۹ ف: ۲۰٠٢۲٢۷۱٣۸۸۸‏ 


..۲۰۱٦ ۲۲۷٦۲۰۸ محمول:‎ 


